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 :مقدمة

المجتمعات البشرية  كانت السلطة دائمًا منظمة من خلال عدد من في جميع 
الإجراءات وفي المجتمعات الحديثة تخضع السلطة لسيادة القانون بحيث يجب أن 

تنسجم مع الإطار القانوني الذي يحدد معاييرها وضوابطها الدستور والذي هو 
 .الإطار القانوني للدولة

ن هدف القانون الدستوري هو دراسة الدولة في حقيقتها، أي وضعها وتنظيمها ا  
 . والعلاقات بين الحكام والمحكومين

بأنه مجموعة القواعد القانونية وهكذا  يُعرّف مارسيل بريلو القانون الدستوري 
المتعلقة بالمؤسسات التي يتم من خلالها إنشاء السلطة أو نقلها أو ممارستها في 

 .لةالدو 

على هذا النحو يهم كل من رجال القانون . نه قانون يعيش في وسطنا وفيناإ
 .والمواطن ويستفيد بالتأكيد من دراسة الواقع 

يهتم القانون الدستوري كذلك بشرح الظاهرة الدستورية يأخذ القانون الدستوري     
أيضًا في الحسبان في دراسته التاريخ ،والسياق الاجتماعي ،وتطور 

 .يديولوجيات،ودور الأحزاب السياسية وهذا يسمح بفهم أفضل لعمل المؤسساتالأ

علاوة على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وخاصة تعميم العدالة الدستورية،   
 .ويظهر القانون الدستوري اليوم باعتباره قانون الحريات وهو تقنية الحرية

بيًا مقارنة بالمواد الأساسية التي يتم ان القانون الدستوري هو فرع حديث العهد نس  
 .تدريسها في كليات الحقوق
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ويعود تاريخ القانون الدستوري الذي يعد علم قانوني يدرس قواعد تطور السلطة    
، وبشكل أكثر تحديدًا في ( 0383إلى  0381)السياسية للدولة  إلى ملكية يوليو 

وري في فرنسا  برئاسة جيزو أين تم انشاء أول كرسي للقانون الدست  0388عام 
 .وزير التعليم العالي في عهد حكومة الملك لويس فليب الأورلياني

تم ادخال الفرع في كليات الحقوق وتم دمجه لأول مرة في دراسات الدكتوراه في   
، قبل أن يتم تسجيلها في برنامج اليسانس تخصص القانون في عام  0381عام 

0331. 

بشأن اصلاح نظام اليسانس في القانون ، أصبح  0198 مارس 2بموجب مرسوم    
حيث يتم "المؤسسات السياسية"القانون الدستوري موضوعًا سنويًا مع إضافة عبارة 

في السنة الأولى ليسانس " القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"تدريس مقرر 
 .حقوق

 :ومن أجل معالجة هذه المسائل يتم تقسيم الدروس الى

 الدولة والقانون: يديفصل تمه
 النظرية العانة للدولة :الفصل الأول

 النظرية العامة للدساتير:. الفصل الثاني
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 الدولة والقانون: فصل تمهيدي

قبل التطرق الى الموضوعات المتعلقة بمادة القانون الدستوري خاصة المسائل     
التي لها صلة بأصل نشأة الدولة والنظرية العامة للدساتير تستلزم المنهجية العلمية 
الموضوعية الاشارة الى بعض النقاط المتعلقة بالدولة كفكرة ،والى القانون كظاهرة 

 .اجتماعية وهو ماسيتم توضيحه

 الدولة : المبحث الأول

يتم التطرق في هذا المبحث الى فكرة الدولة ثم الى مسألة المغزى من العلاقة بين    
الحكام والمحكومين القانون وهذا قبل نتناول النظرية العامة للدولة والدساتير بهدف 

 .تبيان العلاقة بين ضرورة القانون والدولة كإطار للقانون الدستوري

 فكرة الدولة : ولالمطلب الأ 

الذي من ، إن ضرورة الانتماء الى الجماعة بهدف الاحتماء بالنظام الجماعي     
خلاله يمكن الموازنة بين مختلف القوى المتصارعة اكتشفه الانسان من خلال فطرته 

ذلك أن اختفاء السلطة العامة قد يترتب عنه عبثية اجتماع ،عبر مختلف العصور 
حيث أنه سريعا ما تتحرك فيهم دوافع الغرائز الفردية ، احد الأفراد على صعيد و 

وبالتالي تتحكم فيهم منهج القوة من جديد هو ما يهدد اجماعهم بالتفكك والانهيار 
 .وعلى هذا الاساس قيل بأنه لا جماعة من غير حكومة أي سلطة
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لا وفي داخل كل جماعة سياسية تتم التفرقة بين الحكام والمحكومين حيث      
بل ان وجود ، يتصور أن يكون جميع الأفراد حكاما ومحكومين في نفس الوقت 

وبمعنى أخر تنشأ السلطة ،السلطة التي تحكم وتنظم الجماعة السياسية أمر مفروض 
السياسية مع نشأة وظهور الجماعة، ففي هذا المقام يمكن القول بأن السلطة 

 1. نه لا يتصور وجودها خارج الجماعةالسياسية ظاهرة اجتماعية في المقام الأول لأ

دائما وفي هذا السياق يؤكد البعض أن كل مجتمع ومهما كانت درجة التطور    
التي يمر بها يوجد فرد أو مجموعة من الأفراد يملكون قوى كبرى أو سلطة يستعطون 

 .بواسطتها فرض ارادتهم على باقي الأفراد داخل المجتمع

استعمال القسر المادي لإكراه الآخرين اذا اقتضى الأمر  بل يمكن لهؤلاء الأفراد  
 .ذلك وهذا من أجل فرض ارادتهم العليا

، إن التمييز بين الحكام والمحكومين موجود في كل المجتمعات كبيرة أم صغيرة  
سواء كانت بدائية أم متقدمة مادام أنه توافر لبعض الأفراد امكانية فرض ارادتهم 

وهذا يستطيع الحكام من فرض ارادتهم عن طريق الاقناع ، جتمع على باقي أفراد الم
 .أو ما يعرف برضا المحكومين،

غير أنه يعتبر رضا المحكومين وقبولهم السلطة مسألة هامة خاصة من الناحية     
الدستورية لأنه بمثابة الأساس أو التبرير السياسي للسلطة وهذا الرضا ينصب أساسا 

مات التي يتولى من خلالها الحكام السلطة  لا على أشخاص على المؤسسات والتنظي
 2.الحكام

 

                                                           
 .14عادل الحياري ،القانون الدستوري والنظام الدستوري،بدون ذكر دار النشر وسنة النشر، ص  1
2
 .33ص .1793،القاهرة،طعيمة الجرف،مبدأ المشروعية،وضوابط خضوع الدولة للقانون  
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 علاقة الحكام بالموظفين: المطلب الثاني

بسبب التحولات التي عرفتها المجتمعات خاصة على الأصعدة الاقتصادية     
لم تعد مهمة الحكام ، والاجتماعية وما صاحب ذلك من تحولات شملت دور الدولة 

يجاد مؤسسات يحتكم  الدولة قاصرة على حفظ النظام الداخلي والأمن الخارجي وا 
على يقع على عاتقهم التزام بل صار ، اليها الناس عندما تثور بينهم نزاعات 

بضرورة التدخل في أغلب المجالات من أجل ايجاد حياة أفضل وأكثر تناسقا واقرب 
 .للعدل والمساواة 

ومن أجل القيام بهذه المهام أوكل الحكام لعدد من الأفراد القيام بوظائف معينة     
 .شريطة أن يكون هؤلاء الأفراد تحت متابعة وسلطة الحكام

ك فان هؤلاء الأفراد يعدون بمثابة وكلاء لايتمتعون بسلطة سياسية بل يزاولون ولذل   
 .اختصاصا ، أي أهلية محددة في نطاق ماعهد اليهم من طرف الحكام

 القانون: المبحث الثاني

مما لا شك فيه أن القانون يشكل أو يعد ظاهرة اجتماعية حتمية تضبط العلاقات     
حيث لا يتصور وجود مجتمع بدون قواعد وضوابط تجنب  بين الأفراد داخل المجتمع

 .الاضطراب والفوضى

علاوة عن ذلك يجب معرفة أقسام القانون المختلفة لتحديد موقع القانون الدستوري 
 . من هذه التقسيمات وعلاقة القانون الدستوري بفروع القوانين المختلفة

 مغزى القانون: المطلب الأول 

يمكن لأي تجمع بشري أن يعيش بدون حد أدنى من القواعد المشتركة  لا   
المفروضة على الجميع وعليه يبدو أن شمولية الظاهرة القانونية وثباتها بغض النظر 
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عن النظام السياسي، أو الإيديولوجية، أو شكل التنظيم الاجتماعي تشهد على 
 .حتميتها وفائدتها

عيش في الطبيعة ويسعى بكل السبل من أجل أن لقد وجد الانسان منذ القدم لي  
 .يسخر الطبيعة لخدمته والاستقرار والاستمرار في العيش وتحسين نمط عيشه 

شعور الانسان بالضعف أمام : هذا ويحكم علاقة الانسان بالطبيعة موقفين   
 .والرغبة في السيطرة عليها في نفس الوقت ، الطبيعة 

ه بالضعف ويضمن حاجاته الحيوية والنفسية لجأ الى ولكي يستجيب الانسان لشعور   
العيش مع الآخرين من أبناء جنسه ولكي يحقق رغبته الملحة في السيطرة على 

الطبيعة لجأ الانسان كذلك أيضا الى التعاون مع الآخرين من أبناء جنسه وبالتالي 
 3.الى العيش معهم 

 : ان الحديث عن القانون يفهم منه مستوين متابين   

القانون هو عامل للتنظيم الاجتماعي، بمعنى منظومة من الحلول والقواعد المنظمة 
وهو ، وبهذه الصفة فهو ملازم لحياة الأفراد اليومية، للمجتمع باسم جملة من القيم
 .متصل بنشاطهم وتصرفاتهم

وفضلا عما سبق القانون هو معرفة تخصص ذهني يتولى ادراك ودراسة منظومة   
وهو في ذات الوقت ، ثم ان القانون يشكل محلا وموضوعا للعلم القانوني ، القواعد 

 .موضوع حقيقي للممارسات الاجتماعية الملموسة

القانون اذا هو وسيلة لوضع سلوك الانسان في المجتمع في اطارات ، والقانون    
 يشترك في هذا مع جملة من القواعد النابعة من الضمير مصدرها الدين والأخلاق

                                                           
3
 .99ص .نفس المرجع 
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والآداب ،ولكن الفارق بين القانون وبين القواعد الأخرى هو أن القواعد التي يفرضها 
الضمير جزاؤها داخلي أي التأنيب الذاتي ، أما القانون فان قواعده مفروضة من 

 4.الخارج اذ تفرضها الدولة وتضمن احترامها بتوقيع الجزاء على من يخالفها 

ضرورة حتمية لكل المجتمعات على اختلاف  خلاصة القول القواعد القانونية   
أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وأيا كانت درجة تقدمها وكما تطورت 
المجتمعات وتنوعت أنشطتها وتشابكت مصالحها كلما زادت الحاجة الى القواعد 

لمجتمع ، القانونية التي تلبي احتياجات المجتمع ، كما أن هناك تلازما بين القانون وا
الأمر وجود القانون  وهو تلازم وثيق وجودا وعدما فحيثما وجد المجتمع استلزم

وبانتفاء الجماعة تنتفي الحاجة الى القانون ، فلا قانون بلا مجتمع ، ولا مجتمع 
 .بلا قانون 

 أقسام القانون: المطلب الثاني

، تعود الى الرومان فكرة تقسيم القانون الى قانون عام وقانون خاص مسألة قديمة   
حيث أن القانون الخاص يشمل القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأفراد فيما بينهم 
، أو بينهم وبين الدولة بوصفها شخصا عاديا يباشر معاملات مع الأفراد كتلك التي 

 5.تقوم بين الأفراد وبعضهم البعض ، وليس بصفتها شخصا اعتباريا

القانون المدني ، والقانون التجاري : ون الخاص الى عدة فروع وبدوره ينقسم القان   
 .، والبحري ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص 

أما القانون العام فهو الذي يحكم الأشخاص العامة في الدولة، الدولة والجماعات   
تعد مرفقا علما تتمتع المحلية، والولايات، وأخيرا المؤسسات العمومية التي 

 .بالاستقلالية
                                                           

4
 .55،ص 2112سعاد الشرقاوي،القانون الدستوري وتطور النظام السياسي المصري، دار النهضة العربية،القاهرة، 
5
 .23عادل الحياري،المرجع السابق،ص  
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باختصار يمكن تعريف القانون العام بأنه هو قانون الدولة بوصفها سلطة عامة   
 .تعمل من أجل الصالح العام وتعلو على المصالح الخاصة

وينقسم القانون العام بدوره الى قانون عام خارجي وهو يضم القانون الدولي العام    
يشمل القانون الدستوري، والقانون الاداري ، والقانون المالي  ، وقانون عام داخلي

 .والقانون الجزائي أو قانون العقوبات 

 القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي : المطلب الثالث

يعد موضوع الدولة أساس العلاقة بين القانون الدستوري بفروع القانون العام   
منها بجانب من جوانب نشاطات الدولة ، وفي كثير الداخلي ن حيث يهتم كل فرع 

من الحالات تتداخل المواضيع التي تدرس في هذه الفروع ويصعب معها التمييز 
 .بينها

 : العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الاداري:الفرع الأول

على أن القانون الدستوري يعد الأساس الضروري للقانون الاداري  6يجمع الفقه     
على اعتبار أن القانون الدستوري يعد في قمة النظام القانوني الداخلي للدولة، ، 

 .وبالتالي يعد المقدمة الضرورية لكل فروع هذا النظام

ب غير أن مسألة التمييز بين القانونين تعد من المسائل الصعبة،وهذا بسب    
 .التداخل بين القانون الدستوري والقانون الادراي

ولقد شغل هذا التداخل اهتمام الفقه خاصة في فرنسا بغية ايجاد فيصل بينهما ، 
 :وعلى هذا الأساس اتجه الفقه في فرنسا الى اتجاهين 

والذي يرى أنه على الرغم من صعوبة التفرقة بين القانونين يتزعمه فيدال : الأول   
أن لكل تخصص موضوعاته الخاصة به، فإذا تعذر ايجاد الخط الفاصل ، الا 

                                                           
6
 11ص،2113قزو محمد أكلي،دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية،دار الخلدونية،الجزائر، 
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بينهما فانه ليس من المصلحة هدم التفرقة بينهما لأنها أصبحت من التقاليد المكرسة 
 .، وبالتالي يمكن تعريفهما من خلال المسائل التي يحتويها كل منهما

قوم على أساس علمي وحسب رأيه فان التفرقة لات جيزيتزعمه الفقيه : الثاني   
 .مقبول وليست لها أية دلالة قانونية منضبطة

إلا أنه يمكن القول بأن القانون الدستوري يهتم ببحث التنظيم السياسي للدولة     
من حيث تكوين السلطات الثلاث والعلاقة بينهما ، في حين يبحث القانون الاداري 

 .يةفي أعمال السلطة التنفيذية الادارية دون الحكوم
أما من حيث تدرج القواعد القانونية يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في  

الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لايمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها 
 7القانون الاداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرقة في المبادئ التي أقرها الدستور

 العلاقة بين القانون الدستوري وقانون العقوبات :الفرع الثاني 
إلا أن هناك روابط قوية بين ، مما لاشك فيه أن لكل تخصص مجاله ودوره      

القانون الدستوري القانون الجنائي ، حيث أن القانون الجنائي يبين الأطر الرئيسية 
خلالها يتم حماية  لحماية نظام الدولة داخليا وخارجيا ، كما يحدد الكيفية التي من

النظام السياسي من الاعتداء عليه ، وعلى الحريات العامة وحقوق الأفراد أي كان 
 .مصدر هذا الاعتداء 

الى جانب ذلك فان من بين أهم مظاهر الاتصال بين القانونين النص في      
على ذلك والمثال ، الوثيقة الدستورية على القواعد والمبادئ الرئيسية للقانون الجنائي 

النص على شخصية العقوبة ، والنص على أنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ،وعدم 
 .رجعية القوانين الجنائية ،والنص على حق الدفاع وكفالته

 
 

                                                           
7
 ،43،ص 1734طعيمة الجرف،القانون الدستوري،مكتبة النهضة الحديثة، القاهرة،  
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 :القانون الدستوري والقانون المالي:الفرع الثالث
ت يشمل موضوع القانون المالي الاهتمام بتنظيم ميزانية الدولة ،أي تنظيم ايردا  

الدولة ونفقاتها ، وبالرغم من وضوح التفرقة في الوقت الراهن بين القانون الدستوري 
 .إلا أن بينهما روابط متعددة ، والقانون المالي 

وتحديد ، وتتمثل الصلة بينهما في الأحكام الخاصة بموضوعات المالية العامة   
ير هو الذي يوافق ويقر دور البرلمان في الوظيفة المالية العامة، حيث أن هذا الأخ

الميزانية العامة ن كما يتولى مهمة مراقبة مدى تنفيذها ومساءلة السلطة التنفيذية 
 .عن ذلك

 علاقة القانون الدستوري بالنظم السياسية:الفرع الرابع 
باجراء تعديل  0198تجب الاشارة الى أن كليات الحقوق بفرنسا قد قامت سنة     

،حيث أصبح يطلق عليها اسم القانون الدستوري والنظم  لمادة القانون الدستوري
 .8السياسية وجرت بعض كليات الحقوق بالجامعات العربية على تبني هذه التسمية 

ولعل الدافع وراء ذلك  هو اعطاء دفعة أكاديمية وعلمية وبحثية لمادة النظم  
ابع السياسي له الى السياسية وربطها بالقانون الدستوري ،وهو بمثابة التأكيد على الط

 . جانب أن دوره يتحدد بالنشاط السياسي في الدولة
ومن هذا المنطلق فان النظم السياسية أو المؤسسات الدستورية تشمل قواعد   

القانون الدستوري لأن مبادئ القانون الدستوري تبقى مستمرة وقائمة حتى باختفاء 
الاستقلالية وتشكل كيانا في واضعها ،حيث أن مجرد اقرار هذه المبادئ يمنحها 

 .الحياة العامة ونظامها مرتبط بالدولة والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات
 
 
 

                                                           
8
 .43، ص1773ابراهيم درويش،القانون الدستوري،دار النهضة العربية،القاهرة، 
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 أصل نشأة الدولة: الفصل الأول

وتبرير ، لقد تعددت النظريات التي قيلت بخصوص تفسير أصل نشأة الدولة     
عطاء أساس شرعي وقانوني لظاهرة خضوع المحكومين  أساس السلطة السياسية وا 

 .وهو ماسيتم التطرق اليه،للحكام 

 النظريات التيوقراطية أو نظريات المصدر الالهي للسلطة: المبحث الأول 

 نظريات العقد الاجتماعي أو النظريات الديمقراطية :المبحث الثاني 

 نظريا ت القوة والتغلب التطور التاريخي والتطور العائلي:المبحث الثالث 

 النظريات المجردة: المبحث الرابع
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 النظريات التيوقراطية أو نظريات المصدر الالهي للسلطة : المبحث الأول 

السلطة السياسية ومصدرها ليس من صنع  تذهب هذه النظريات الى أن أساس   
رادتهم  نما الى أساس غيبي مستمد من قوى إلهية ،البشر ولا يرجع الى اختيارهم وا  وا 

أعلى من البشر أو أن الارادة الالهية هي التي تتدخل بطريقة مباشرة، أوغير مباشرة 
 .في اختيار الحكام حسب الاتجاهات والنظريات التي قيلت في هدا الصدد 

 :وتشمل هذه النظريات مايلي 

  نظرية الطبيعة الالهية:المطلب الأول 

نما هو    وترى  هذه النظرية الى أن الحكام لا يستمدون سلطتهم من الله فحسب وا 
، من طبيعة الهية أو أنهم الهة يعبدون  ويعلون فوق البشر وتقدم اليهم القرابين 

 .مطلقة  وبالتالي يجب على المحكومين أن يطوعهم طاعة

وقد وجدت هذه النظرية تطبيقات مختلفة حيث اعتنقها فراعنة مصر طوال    
العصور المختلفة لهم وفي اليابان حيث كان الامبراطور اله بعبد وهذا حتى سنة 

0188.9 

 نظرية الحق الالهي المباشر: المطلب الثاني 

ومفاد هذه النظرية أن الحاكم هو بشر إلا أن الله اصطفاه واختاره من الناس     
وأودع في يده السلطة وخصه بممارستها ومن ثم فان السلطة التي يمارسها الحكام 
 .طبقا لهذه النظرية من الأمور التي تخرج من نطاق البشر ولا دخل لهم في تحققها 

                                                           
 .21،  21لتفاصيل أكثر ،راجع،قزو محمد أكلي ،المرجع السابق،ص  9
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رون الوسطى وأدى الى تدعيمها ما كان يمارسه ولقد سادت هذه النظرية في الق    
ملوك فرنسا من استبداد وتسلط تطبيقا للقول المأثور أن ملك فرنسا لا يستمد ملكه إلا 

 .من الله وسيفه

وعرفت هذه النظرية صدا في عهد لويس الرابع عشر والذي يرى أن سلطة الملوك    
ولون أمام الله وحده عن كيفية فالله لا الشعب مصدرها وهم مسئ، مستمدة من الله 

 10.استعمالها

ولقد شكلت هذه النظرية أساسا كغيرها من النظريات التيوقراطية لتبرير استبداد  
وتسلط الملوك على شعوبهم دون أن يكون للشعوب الحق في الاعتراض أو 

 .مساءلتهم

 نظرية الحق الالهي غير المباشر : المطلب الثالث 

    ن الحاكم من البشر كما ذهبت النظرية السابقة ، إلا أنها ترى هذه النظرية أ
تختلف عنها في أن أنصار هذه النظرية يقررون أن الله لا يتدخل في اختيار الحاكم 

نما يختاره بطريقة غير مباشرة نتيجة كون العناية الالهية توجه ارادة  مباشرة وا 
عباء الحكم ومن ثمة فان المحكومين بحيث تنتهي الى شخص، أو أسرة معينة تتولى أ

فالمحكومين ليسو أحرار في ، الحاكم يختار من السماء ولكن بطريقة غير مباشرة 
نما الحاكم مفروض عليهم   .هذا الصدد وا 

 النقد الموجه للنظريات التيوقراطية 

وأهم نقد ، لقد تلاشت هذه النظريات نتيجة وعي الشعوب ماعدا النظرية الأخيرة     
هدار وجه لها ان  هذه النظريات أنها  تساعد وتكرس الاستبداد من جانب الحكام وا 

                                                           
 ،93،ص 2111الدستورية،بدون ذكر دار النشر ،محمد فؤاد النادي،الوجيز في الأنظمة السياسية و 10
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حيث أن السلطات المطلقة للحكام تجعلهم في منأى عن محاسبتهم ، حقوق الشعوب 
 .لأنهم غير مسئولين إلا أمام الله وحده

 نظريات العقد الاجتماعي أو النظريات الديمقراطية: المبحث الثاني 

تقوم هذه النظريات على أساس أن سلطة الدولة مصدرها الشعب والجماعة ،     
وبذلك لا تكون السلطة الحاكمة مشروعة إلا اذا كانت وليدة الارادة الحرة للجماعة 

التي تحكمها ، وأساس هذه النظرية فكرة العقد الاجتماعي الذي مؤداه أن نشأة الدولة 
تفاق بين أفراد المجتمع الذين كانوا يعشون حياة تم نتيجة لنوع من التعاقد أو الا

الفطرة على ايجاد سلطة عليا في المجتمع تقوم بتحقيق السلام والأمن والعدل بين 
 11.أفراده أي الانتقال الى الحياة المدنية

يرى أن الطبيعة البشرية تقوم على الأنانية ، والتي نتج عنها صراع  :أ هوبز     
والجماعات ، وبغية الخروج من هذه الوضعية تم الاتفاق بين  وتناحر بين الأفراد

الأفراد على منح السلطة لشخص واحد أو هيئة يكون لها الأمر دون مناقشة لأن 
الحاكم ليس طرفا في العقد ن مقابل تنازل الأفراد عن كامل حقوقهم ن وهذا من أجل 

النظرية تميل الى الاستبداد ضمان الأمن والسلم والاستقرار والعدل ، والواقع أن هذه 
 .والحكم المطلق

 :ب نظرية لوك 

                                                           
، 2111سعيد بوالشعير،القانون الدستوري والنظم السياسية،الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 11
ومابعدها،بوكرا ادريس ،أحمد وافي،النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري،المؤسسة الجزائرية  83ص

 ،88،ص0112للطباعة،الجزائر،
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تتفق نظرية لوك مع هوبز في أن الأفراد كانوا في حالة الفطرة ثم انتقلوا الى    
المجتمع المنظم بعد العقد ن لكن يختلف معه في حالة الأفراد في مرحلة الفطرة التي 

 .انون الطبيعي لم تكن فوضى ، وانما حياة عدل ومساواة في ظل الق

أما الدافع الى العقد فهو الرغبة في الانتقال الى حياة أفضل وأكثر تنظيما من    
خلا لإقامة سلطة تحكمهم ، كما أن الأفراد لم يتنازلوا عن جميع حقوقهم للحاكم الذي 

 .هو طرف في العقد 

 :ج روسو

ميز بالعدالة والمساواة يذهب روسو الى أن حياة الأفراد الطبيعية البدائية كانت تت    
والحرية ، غير أنه وباكتشاف الزراعة والاختراعات ظهرت الملكية الفردية التي نتجت 
عنها فوارق اجتماعية بين الأفراد فانهارت بذلك المساواة وتحولت حياتهم الى فوضى 

وشقاء ، وهو ما دفع الأغنياء الى البحث عن وسيلة تكفل لهم الخروج من هذه 
، فاستمالوا الفقراء من اجل اقامة مجتمع قاعدته العقد،الذي هو حسب  الوضعيات

البعض اتفاق بين رعايا الدولة في المستقبل المتفقين في وقت معين على التنازل عن 
 .حرياتهم وعلى اقامة سلطة سياسية تحكمهم

ان أهم نقد وجه لهذه النظريات أنها أكبر أكذوبة سياسية ناجحة حيث لم يثبت     
تاريخيا أن الأفراد اجتمعوا فينا بينهم للتعاقد ، بل ان هذه النظريات كانت مبررا 

 .للحكم المطلق والمستبد
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 نظريا ت القوة والتغلب التطور التاريخي والتطور العائلي:المبحث الثالث 

 نظرية القوة والتغلب : المطلب الأول

نشأة الدولة يعود الى القوة  ترى هذه النظرية أن أساس السلطة السياسية واصل    
والقهر وهي تنطلق من غريزة الانسان في السعي للقوة والرغبة في فرض سيطرته 

على الآخرين ، والذي يؤكد ذلك هو الحروب والصراعات بين القبائل والعشائر في 
المجتمعات البدائية ، التي استطاع شيوخ القبائل من خلالها فرض سلطتهم على 

 .وبة وكانت تلك البداية الأولى لنشأة الدولة الحديثةالأطراف المغل

وعندما نشأت الدولة فانهال اتستطيع التخلي عن قوتها لأنها بحاجة اليها بغية     
وعليه فان الدولة نظام من صنع القوي ، وأن سلطة ، فرض سيادتها داخليا وخارجيا

بغض النظر عن طبيعة هذه  فوذوالن الدولة المتمركزة في يد أقلية من الأفراد لهم القوة
 12.معنوية أم دينية أم فكرية أم اقتصادية، مادية كانت أم، القوة 

على الرغم من أن التاريخ يدعم نسبيا هذه النظرية إلا أنها تعرضت الى انتقادات   
شديدة حيث أنه وان كانت القوة تلعب دورا هاما في تشكيل الدولة إلا أنها ليست 

العامل الرئيس لذلك حيث أن التعاون ورغبة الانسان في التعاون والعيش مع غيره 
 .نشأة الدولة والاستقرار والأمن عوامل مهمة في

 العائلي  نظرية التطور: المطلب الثاني

ومفاد هذه النظرية أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع نشأت لتلبية حاجات   
فطرية يتصف بها الانسان وتوسعت الى أن ظهرت العشائر ثم القبائل فالقرى فالمدن 

لحاجات الأساسية ظهرت والتي بتطورها تحت الحاجة الى التنظيم الدقيق وتلبية ا، 
 .الدولة

                                                           
 .48، 49ص،بوكرا ادريس ،أحمد وافي،المرجع السابق 12
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واستنادا الى هذه النظرية يمكن القول بأن العائلة هي البداية الأولى لظهور   
الحكومة نظرا لما تتسم به العائلة من مقومات أساسية في ممارسة الحكم ويستدل 

على ذلك بعض الفقهاء بالدولتين اليونانية والرومانية التي كانت السلطة فيهما بأيدي 
 .13رؤساء العائلات 

بالرغم من ما في هذه النظرية من حقائق حول أصل ونشأة الدولة إلا أنها    
، تعرضت الى عدة انتقادات ذلك أن الحياة البدائية الأولى كانت قائمة على الشيوع 
كما أن سلطة العائلة تختلف في طبيعتها عن سلطة الدولة كون هذه الأخيرة تبقى 

 .شخاص الحاكمينمستمرة بعد زوال الأ

 نظرية التطور التاريخي : المطلب الثالث

حيث رفض ، تعد هذه النظرية من أكثر النظريات اعتمادا عند الفقهاء المعاصرين  
 .الفقه الحديث ماسبقها من نظريات 

ومؤدى هذه النظرية أن الدولة قد اعتمدت في قيامها على عوامل عدة ، وهذه    
لى أخرى وذلك باختلاف تاريخ وطبيعة هذه الدول العوامل تختلف من دولة ا

وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة تفاعل تلك العوامل المختلفة ظهر على مر 
الزمن احداث ترابط بين أفراد الجماعة ورغبة في تحقيق الأغراض المشتركة لهم ثم 

 14.تطورت تلك الجماعة فصارت دولة على نحو مانراه اليوم

هذا النحو يرى أنصار هذه النظرية ضرورة تكييف نشأة الدولة تكييفا وعلى     
حيث أنه لايمكن رد أصل نشأة الدولة ، قانونيا لأنها وليدة ظروف وتطورات طويلة

                                                           
 .51سعيد بوالشعير،المرجع السابق،ص  13
 .219ن ص2111ابراهيم عبد العزيز شيحا،النظم السياسية والقانون الدستوري،منشأة المعارف،الاسكندرية، 14
14
 .31،المرجع السابق،ص :قزو محمد أكلي   
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أو التطور ،أوالقوة والغلبة ،الى عامل معين بالذات دون غيره كالعقد الاجتماعي 
 .العائلي

 النظريات المجردة: المبحث الرابع
يشير الفقه الدستوري  الحديث الى بعض النظريات التي لم تشهد تطبيقا في    

نظرية النظام :الواقع وهذا تحت تسمية النظريات المجردة،وتشمل هذه النظريات 
القانوني لكلسن،ونظرية تأسيس السلطة للفقيه جورج بيردو ونظرية المؤسسة للفقيه 

  15.لألماني جيلينكموريس هوريو ،وأخيرا نظرية الوحدة للعالم ا
 نظرية النظام القانوني للفقيه كلسن: المطلب الأول 

وفي تحليله للنظام القانوني للدولة ذهب كلسن إلى أن الدولة عبارة عن نظام     
قانوني يتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تتدرج فيبينها بشكل هرمـي، إذ 
تتـوزع عـلى طبقـات أو درجـات مختلفـة موضـوعة بعضها فوق بعض، وترتبط كذلك 

تكـن قد أنشئت  لم تمد احداها صـحتها مـاببعضها بصورة تدرجية، بحيث لا تس
بطريقة معينة من قاعدة قانونية تعلو عليها في المرتبة، وبذلك تكون هذه القاعـدة 

 .ة أساساً لصحة القاعدة الأولىير الأخـ
باعتبارها -ووفقاً للتصور الكلسني يأتي في قمة الهرم القانوني القواعد الدستورية     

والتي تنحدر منها جميع القواعد  -القاعـدة العليـا في المنظومة القانونية الوضعية
 16.القانونية الأخرى المكونة للنظام القانوني السائد وتهيمن عليها

القاعدة التي يستند عليهـا الدسـتور في صـحته ما هي : إن السؤال الذي يثار هنا  
وقانونيتـه؟ وقد أجاب الاستاذ كلسن على هـذا التساؤل بأن الدستور يستمد صحته 

                                                           
 

 https:// /org.doi 10.17656 .jlps/ 10113فكرة الدستور لدى كلسن،  16
 .88،ص2111منذر الشاوي،فلسفة القانون،دار الثقافة،عمان الأردن، 16
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مـن قاعدة أخرى تعلـو عليـه، بيد أنها لا وجود لها في الحقيقة والواقع، بل هي القاعدة 
 17.المفترضة، وهي التي يـسميها كلـسن الـسنة الأساسية

لا أن هذه النظرية قد تعرضت للنقد ذلك أن وجود القواعد القانونية الوضعية أي إ   
صحتها لا يمكن أن يقام على مجرد فرضية غير موجودة ،فالوجود لايمكن أن يقام 

 .على اللاوجود ،أو أن اللاوجود لايمكن أن يكون أساسا للوجود

 نظرية تأسيس السلطة للفقيه جورج بيردو: المطلب الثاني

يداعها في هيئة     يعني تأسيس السلطة نقل سند السلطة الى شخص من يتولاها وا 
أو مؤسسة ،كما يقصد به نقل سند السلطة من الانسان الى وحدة مجردة لها طابع 
الدوام والاستقرار وهذه الوحدة هي المؤسسة،وينطبق هذا المعنى على سلطة الدولة 

 .باعتبارها مؤسسة المؤسسات

أن تأسيس السلطة أي نقل السلطة من شخص  بيردوهذا السياق الفقيه  ويؤكد في   
نما هو حصيلة تطور وتكيف  الحكام الى الدولة كوحدة مستقلة لايتم في لحظات وا 

تدريجي من الاطارات القانونية استجابة لأمال الجماعة،وأيا كانت سرعة هذا التطور 
 :فان نتيجتان تترتبان على اكتماله

ي فصل السلطة عن أولئك الذين يمارسونها، والنتيجة الثانية هي ظهور الأولى ه    
 18.الدولة باعتبارها مؤسسة تمسك بالسلطة السياسية

إلا أن هذه النظرية قد تعرضت الى نقد شديد وهذا بسبب الخلط بين الدولة   
 19.والسلطة العامة وأشكال ممارستها

                                                           
 

 .79،ص2118سعاد الشرقاوي،النظم السياسية في العالم المعاصر ،دار النهضة العربية،القاهرة، 18
 .31قزو محمد أكلي،المرجع السابق،ص 19
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 هوريو نظرية المؤسسة للفقيه موريس: المطلب الثالث 

الدولة مؤسسة مثل المؤسسات الأخرى الاقتصادية  موريس هوريوحسب الفقيه      
والاجتماعية،تنشأ من خلال اتفاق جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة مشتركة مهي 

 20.انشاء نظام اجتماعي وسياسي بطريقة قانونية

 :ويتم تشكيل الدولة في مرحلتين

اعة لمشروع اقامة الدولة المعتمد على فكرة تتمثل في تقبل أفراد الجم الأولى  
 .مجموعة مثقفة

تتمثل في دعوة الأفراد للمساهمة في تحقيق المشروع من أجل اقامة  المرحلة الثانية
الدولة وهذا مفاده أن العملية تمر بمراحل معقدة،والتي تتمثل في مرحلة الفكرة الفكرة 

 21.خلال انضمام  المنخرطين الموجهة والسلطة المنظمة،ثم انجاز المشروع من

 نظرية الوحدة للعالم الألماني جيلنيك: المطلب الرابع 

يميز جيلنك بين العقد المبرم بين الأفراد بغية الحصول على مصالح مادية كعقد      
البيع والشراء،والذي يتحصل أطراف العقد فيه على أشياء مختلفة ولا يترتب عنه 
 انشاء دولة،أما عند اتجاه مجموعة من الارادات من أجل تحقيق غرض واحد 

 22.الفيرينبرغا فهذا هو وهو انشاء دولة انشاء قانونيا وموضوعي  
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إلا أن هذه النظرية تعرضت الى انتقادات كون العقد القانوني لا يكون إلا من خلال 
وجود نظام قانوني قائم وسابق عن تنظيمه الى جانب أن هذه النظرية خالية من 

 23.الأساس الواقعي

 تعريف الدولة وأركانها : المبحث الخامس    
الرئيسي في القانون الدستوري فكرة وحقيقة في آن واحد إن الدولة هي الموضوع     

وتنظيم في الوقت الحاضر إنها حقيقة يمكن إدراكها بسهولة وعلى الفور نحن لا 
 .نلمسها، لكن وجودها حساس وملموس في الحياة اليومية

تبقى الحقيقة أن هذا الواقع معقد للغاية لقد نشأت مشكلة الدولة وظهرت وظلت 
 . مطروحة في كل مكان تقريباً 

في الواقع لم تكن الدولة موجودة دائمًا إنها عبارة عن شكل تاريخي من التنظيم    
 .يتوافق مع درجة معينة من تطور الحضارة البشرية

. يفها الدقيق بمعنى أنها ليست حقيقة محايدةيظهر تعقيد الدولة أخيرًا في تعر   
 :ثلاثة معانٍ مختلفة" دولة"يمكن أن يكون لكلمة 

بالمعنى الواسع، فإنها تشمل مجتمعًا بشريًا محليًا جغرافيًا ومنظمًا سياسيًا يكون له    
 .عمومًا أمة كدعم اجتماعي لها

لسياسي المنظم  إلى بمعنى أكثر تقييدًا  تشير الدولة  داخل هذا المجتمع ا   
السلطات العامة ، أي الحكام وليس المحكومين على سبيل المثال  سنتحدث عن 

 .مكانة رئيس الدولة في النظام السياسي

عن ذلك الشخص المعنوي الذي يمثل أمة تقطن كما يعرفها البعض بأنها عبارة 
 .أو كما يسمونها السيادة، والذي بيده السلطة العامة ، أرضة معينة 
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بمعنى ثالث أضيق يمكن للدولة أن تعرّف نفسها ضمن السلطات العامة بالسلطة    
المركزية فيما يتعلق بفئاتها التي تمثلها المجتمعات المحلية سنتحدث على سبيل 

 24.المثال عن إشراف الدولة على المناطق والبلديات والمجتمعات الريفية

ة أحيانًا بمعنى ما وأحيانًا بمعنى آخر في القانون الدستوري يمكن استخدام الدول   
يُنصح في هذا . لكن المعنى الواسع هو الأفضل في تفسير نشأة ظاهرة الدولة

 .المستوى بفهم عناصرها قبل النظر في أشكالها المختلفة

 عناصر الدولة:المطلب الأول

 يخضع وجود الدولة لعناصر اجتماعية يكون لم شملها. ليس كل مجتمع بشري دولة 
 (.السكان والإقليم والسلطة)ضروريًا 

بالإضافة إلى هذه العناصر المادية، هناك خصائص قانونية تسمح بتحديد سماتها   
 .بشكل أفضل

 الشعب:الفرع الأول 

تقدم الدولة أولًا وقبل كل شيء كمجتمع بشري لا يمكن أن تكون هناك دول بدون    
 .جميع سكانها سكان مثلما تختفي الدولة إذا اختفى أو هاجر

كعنصر من مكونات الدولة ،يظهر السكان كحقيقة ديمغرافية وقانونية من جهة  
 .،ومن جهة أخرى واقع اجتماعي  يمثله الأمة
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 التمييز بين المدلول الاجتماعي والسياسي لمصطلح الشعب:أولا

الشعب هو قبل كل شيء مجموعة من الأفراد الخاضعين لوضع قانوني وعبارة    
مجتمع بشري يعيش في منطقة محددة، وهو يتكون من الرجال والنساء في عن 

 .الطفولة ،والمراهقة ،والنضج ،والشيخوخة: مراحل مختلفة من حياتهم 

بغض النظر عن كونهم يتمتعون بممارسة حقوقهم المدنية أم لا فكل الأفراد الذين   
 .اعييحملون جنسية الدولة يشكلون أفراد الشعب بمدلوله الاجتم

لا ينص القانون الدولي على أي . ان العامل العددي لا يحدد في تعريف السكان  
 .حد أدنى مطلوب لتأسيس دولة بشكل صحيح

عدد السكان ضروري حتى تكون هناك دولة مهما كان عددها، وهكذا في   
مجتمعات الدول غالبًا ما نرى دولًا من بضعة آلاف من المواطنين تتعايش، والبلدان 

الذي يتجاوز كثيرا . ات الكثافة السكانية الضخمة مثل جمهورية الصين الشعبيةذ
 .المليار نسمة

أما الشعب بمدلوله السياسي فالمقصود به مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق   
السياسية وبذلك يخرج عن هذا المدلول الأطفال المحرومون من أداء الحقوق 

 .25العقلية أولأسباب أدبية السياسية لأسباب تتعلق بالناحية

 .نلاحظ أن المدلول الاجتماعي للشعب أوسع من مدلوله السياسي    

ليست ذات صلة من الناحية "  الدول الصغيرة"في النهاية الانتقادات الموجهة إلى   
جميع الدول متساوية في القانون الدولي، لكن العدد الكبير من السكان . القانونية

 .العلاقات الدوليةيظل عامل قوة في 
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 التفرقة بين الشعب والسكان:ثانيا

يمكن فهم الشعب على أنه جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يعيشون بشكل دائم   
 .على أراضي الدولة التي تمارس الدولة سيادتها الشخصية عليها

يسلط تصنيف الأشخاص الخاضعين لسلطة الدولة الضوء على الطبيعة غير    
هذا في الواقع يتكون من أفراد الدولة والأجانب الذين يعيشون . المتجانسة للسكان

 .على أراضيها

يرتبط السكان عادة بالدولة حسب الجنسية نحن نميز بين السكان المواطنون    
بطهم الدولة ارتباط قانوني الجنسية ويتجسد هذا والأجانب المواطنون هم أفراد تر 
 .26ورابطة الدم( حق الأرض)حق الأرض : الارتباط إلى طريقتين رئيسيتين

الجنسية هي الرابطة القانونية لارتباط شخص بالدولة المواطنون مجموعة من    
وين الأفراد المستقرين والموحدين الذين يمثلون الفردية بالنسبة للآخرين إلى حد تك

 .أمة

من ناحية أخري فإن الأجانب هم أشخاص لديهم علاقات مع دول أخرى ،    
 .وبالتالي لا يحملون جنسية الدولة المستقبلة

أخيرًا يجب الآن تحديد مفهوم الشعب فيما يتعلق بمفهوم الأمة الذي يستخدم أحيانًا   
 .بدلًا منه، الأمة
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 .الفرق بين الشعب والأمة:ثالثا

هو مجموعة بشرية كاملة، أما الأمة مجموعة بشرية يتم تكيفها وفق  الشعب  
مفهومين متعارضين، الأول، ذاتي، من أصل فرنسي وقائم على الرغبة الجماعية في 

 . العيش

الأمة "في الواقع وفقًا لإرنست رينان ، مع الأخذ في الاعتبار تعريف ميشيل ،    
لذاتي الراسخ في التاريخ، وبالتالي فإن هذا المفهوم ا..." هي روح ، مبدأ روحي 

 .الأيديولوجية تأسست بناء على إرادة العيش معًا

وعلى عكس المفهوم الذاتي فإن المفهوم الموضوعي من أصل ألماني ناتج عن    
 27.عناصر موضوعية مثل الجغرافيا واللغة والدين والعرق، لكن المفهومان متكاملان

الى النواحي الاجتماعية والاقتصادية، فوحدة المصالح  أما النظرية المادية تستند  
الاقتصادية هي التي تقرر العلاقات جميعها بين الأفراد وتصهرهم في نظام اجتماعي 

 .موحد

 الإقليم : الفرع الثاني

يحدد الإقليم الإطار الذي تمارس فيه الدولة سلطتها حصرا لذلك لا يمكن أن تكون   
رض و المساحة الإقليمية هي منطقة ولاية الدولة،أي هناك دولة حقيقية بدون أ

 .المساحة التي تضمن الدولة تنظيم الأنشطة بجميع أنواعها وتمارس سيادتها الكاملة

دولة محتلة في )وبالتالي إذا تمكنت الدولة من تفادي من الخسارة المؤقتة لأراضيها   
في حالة الخسارة الدائمة ولكن لا يمكن أن تكون هناك دولة ( حالة الحرب المدنية

 .وهذا يعني أن السكان الرحل لا يشكلون عمومًا دولة. للأراضي
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 أهمية الإقليم:أولا

الاقليم هو مجال اختصاص يعمل الإقليم كمقياس وحد لسلطة حكومة الدولة   
ويشكل البعد المكاني الذي تمارس فيه سلطة الدولة لأنه هو الذي يحدد إطار . الدول

 . ولةاختصاص الد

في الواقع، يخضع كل من يعيش على أراضيها، على الصعيدين الوطني والدولي 
 .لسلطة الدولة

 :الاستثناءات الوحيدة هي

البعثات الدبلوماسية في الدول الأجنبية التي هي أجزاء من أراضي الدولة الممثلة،   
 .مما يفسر حرمة هذه الدول

 .ن أراضيهااستثناءات سيادة الدولة على أجزاء معينة م

 .التنازل الصريح عن السيادة بعد اتفاق مع دولة أخرى -

ان الإقليم هو الدائرة التي تمارس فيها سلطة الدولة داخليا وتحدد الحد المادي    
فهو يسمح للدولة بحماية استقلالها من خلال وضع الحدود التي . لسلطة الحكام

كل أكثر فعالية ضد الاعتداءات ستكون قادرة من وراءها على الدفاع عن نفسها بش
 .الخارجية

 مشتملات الاقليم: ثانيا

 : ويشمل إقليم الدولة له ثلاثة جوانب     
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يشمل التربة وباطن الأرض ،يتعلق الأمر بالتربة التي يستقر  :الإقليم البري /أ  
عليها شعب الدولة لتحديد حدودها  يمكن للدولة الاعتماد على المعطيات الطبيعية 

 .أو الاصطناعية

والتي  تعتبر أن (لويس الرابع عشر)في عهد الملك  "الحدود الطبيعية"ظهرت نظرية  
بحيرات أو أنهار )بشكل طبيعي  " محددة"أو  "مصممة مسبقًا"أراضي كل دولة كانت 

، وبالتالي فإن قراءة الخريطة الجغرافية وحدها ستكون كافية لإثبات (أو جبال أو بحر
 .28وجود الدولة

قد تكون نظرية الحدود الطبيعية ذات أهمية استراتيجية أو اقتصادية،لكن ليس لها    
 .أي صلة قانونية

بمعنى أحادي الجانب لخدمة الأيديولوجيات التوسعية أو لقد تم التذرع بها دائمًا    
في الواقع ، لم يكن لأي دولة حدود طبيعية كاملة ،خاصة وأن الممارسة . الإمبريالية

 .تظهر وجود مناطق ممزقة

: بصرف النظر عن العناصر الطبيعية ، يمكن ترسيم الحدود بطرق مختلفة      
مثل خط )م خطوط مصطنعة مثل المتوازيات بالاتفاق بين الدول ،أو حتى باستخدا
 (.العرض  الذي يفصل بين الكوريتين

 : الإقليم البحري/ ب   

طرح البحر مشاكل كثيرة بسبب الثروة التي يمكن أن يحتويها والتي ترغب الدولة 
الساحلية في الاحتفاظ باستغلالها تكمن جذور العديد من النزاعات في الأراضي 

 .29الاقتصادية للمناطق المتنازع عليها البحرية في القضايا
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تمارس الدولة سلطات مماثلة لتلك التي تبسطها على الاقليم البري وعلى جزء     
 :من المجال البحري الذي هو بالفعل أرض مغمورة، ويشمل الاقليم البحري

 :المياه الداخلية(1

نئ والطرق هنا تتوافق مع المياه التي تغمر سواحل الدولة حيث تشمل الموا  
 .والمرافئ والمسافات البادئة للسواحل المتعرجة والخلجان التاريخية

 .تشبه المياه الداخلية أراضي الدولة التي تمارس السيادة الكاملة عليها

 :البحر الإقليمي(2

يتكون البحر الإقليمي من المنطقة البحرية الملاصقة للمياه الداخلية التي تمتد عليها 
 .أميال بحرية حدود البحر الإقليمي 8حددت في البداية عند . الدولة سيادة

ب  0132تم تثبيت البحر الإقليمي من قبل الدول وهذا بعد الاتفاقية الدولية لسنة   
ميلا على العموم ستة أميال للمياه الداخلية تمارس فيها الدولة سيادتها  02

فيها الا المرور البريء وذلك من خلال أميال أخرى لا يقيد سيادة الدولة  6المطلقة،و
 30.توافر شروط معينة والمثال على ذلك أن تكون السفينة مدنية

صيد )وتمارس الدولة الساحلية سلطات حصرية هناك من الناحية الاقتصادية 
الملاحة والجمارك )، وكذلك فيما يتعلق بالضبط (الأسماك ،استغلال الموارد المعدنية

 (.ية البيئة والأمنوالصحة العامة وحما

 :المنطقة المجاورة(3

ميلا  02هي منطقة وسيطة بين البحر الإقليمي وأعالي البحار وهي محددة ب     
بحريا بعد البحر الاقليمي وهي لا تخضع للسيادة الإقليمية للدولة الساحلية التي لا 
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الدولة ، ومع ذلك  تمارس "حقوقها السيادية"تمارس ولايتها هناك ،ولا حتى تحت 
هناك اختصاصات تتعلق بمنع التعديات على قوانين وأنظمة الجمارك والضرائب 
والصحية والهجرة وقمع انتهاكات هذه القوانين والمخالفات نفسها التي تُرتكب على 

 .أراضيها أو في بحرها الإقليمي

 :المنطقة الاقتصادية الخالصة(4

الإقليمي تمارس عليها الدولة تمتد على مساحات بحرية شاسعة متاخمة للبحر    
واستكشاف واستغلال الموارد الاقتصادية فيما يتعلق بحقوق وحريات " حقوقا سيادية"

الملاحة ،أو مد الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية المعترف بها في دول 
 .ميل بحري بعد المنطقة المجاورة 211أخرى،وحدودها محددة ب

 الاقليم الجوي:ج

المساحة الجوية وهي تشمل الكتلة الهوائية بين الحدود النظرية التي  أخيرًا لدينا   
 .تشكل الحدود الرأسية للحدود البرية أو البحرية

وتتعلق سيادة الدولة أيضًا بالمجال الجوي الذي يعلو الأراضي والمياه الإقليمية    
أن تدافع  المجاورة لها خارج الفضاء الخارجي، أي حتى الارتفاع الذي يمكن للدولة

 (.كم 31حوالي )والمحدد ب. فيه عن نفسها

 طبيعة حق الدولة على الاقليم: ثالثا 

لقد اختلف الفقهاء في تكييف طبيعة حق الدولة على إقليمها،فذهب جانب من     
الفقه الى القول بأنه حق سيادة،ولكن هذا الرأي تعرض لنقد شديد ذلك أن السيادة 

ياء،وعليه فان القول بأن حق الدولة على اقليمها تمارس على أشخاص لا على أش
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حق سيادة مفاده أن الدولة ستمارس سلطتها على الأفراد الذين يعيشون على الاقليم 
 .31لا على الإقليم نفسه

وفي هذا الاطار ذهب فقهاء القانون الدولي الى تكييف ذلك الحق بأنه حق     
استنادا اليه يمنع الأفراد من حق تملك  ملكية،ولكن هذا الرأي بدوره تعرض للنقد،حيث

العقارات،ومع ذلك يمكن تبرير هذا الرأي على أساس أن ملكية الدولة للإقليم ملكية 
من نوع خاص خاضعة للقانون الدولي العام،وأن هذه الملكية لا تمنع من قيام 

 .32الملكيات الفردية للعقارات ولكنها تسمو عليها

معظم الباحثين مفاده أن خق الدولة على إقليمها لا يعدو  والرأي الحديث والراجح لدى
أن يكون مجرد حق عيني نظامي،أي أنه حق على الأرض الوطنية يتحدد مضمونه 

 .33بمتطلبات السيادة الوطنية وماتفرضه من اجراءات رقابة وادارة للشئون العامة

 السلطة السياسية: الفرع الثالث

ليم بحكم الواقع إلى وجود دولةذلك أن مادية الدولة لا يؤدي اجتماع السكان والإق   
مشروطة بوجود سلطة سياسية تمارس على الشعب وعلى الاقليم، والسلطة في 

 .الحقيقة هي العنصر الأساسي للدولة

فهي تضمن فعاليتها مع ضمان تماسكها واستمراريتها القانونية في الزمان     
تأصلة في حياة المجتمع ولها خصائص والمكان ،والسلطة في حد ذاتها ظاهرة م
 .34محددة عندما يتعلق الأمر بسلطة الدولة

 

                                                           
 32ثروت بدوي،المرجع السابق،ص 31
 .نفس المرجع 32
 .23بوكرا ادريس،احمد وافي،المرجع السابق،ص 33

34
 Otto Pfersmann, Droit constitutionnel, op. cit., p. 72 
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 المقصود بالسلطة السياسية:أولا

السلطة هي  قدرة خاصة تسمح لحاملها بالتنبؤ والقيادة واتخاذ القرار وتنسيق أنشطة 
الأفراد والجماعات الخاضعة لسلطته، ولقد تطورت السلطة قبل أن تحصل على 

 .الدائمة خصائصها

 تطور السلطة السياسية/:أ

السلطة هي نتيجة لعملية تاريخية طويلة في الأصل كانت موزعة،ثم أصبحت   
 .شخصيًة قبل أن تصبح مؤسسة

 :السلطة الموزعة(1

وهذا الشكل يتوافق مع الشكل البدائي للسلطة قبل ظهور الأشكال التنظيمية     
أنحاء المجتمع الجميع يأمر ويطع في للمجتمعات البشرية كانت مشتتة في جميع 

 . نفس الوقت

وكانت السلطة مع ذلك موجودة بمعنى وجود آليات للعقوبات يمكن أن يتم تشغيلها 
،استبعاد ( استنكار)،أخلاقية ( غرامات)تلقائيًا في حالة حدوث خرق عقوبات مالية 

 .معاقبة مخالفة القواعد الاجتماعية. من الجماعة ،إلخ

 :لشخصيةالسلطة ا(2

وتستند السلطة الشخصية أو الفردية على العلاقات الشخصية بين الحاكم     
قوته البدنية : ورعاياهو تتجسد القوة في شخص صاحبها ،وتحترم فضائله الشخصية 

 .، ومكانته الطبيعية ، وقوته المادية أو الخفية ، إلخ
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تمييز السلطة الشخصية عن تشخيص السلطة إن إضفاء الطابع الشخصي  يجب
على السلطة ظاهرة موجودة في الديمقراطيات المعاصرة تجد أساسها في صعود 

 .السلطة في أيدي سلطة مؤسسة

 :السلطة المؤسسة(3

يقال إن السلطة مؤسسة عندما يتم فصلها عن شخص صاحبها للإشارة إلى كيان    
السلطة في حد ذاتها مستقلة عن وكلائها ويتم توزيعها وفقًا لقواعد  مستقل وتوجد

 .عامة وغير شخصية وموضوعية تحدد طريقة اكتسابها وشروط ممارستها

وهكذا فإن انفصال السلطة عن الأفراد الذين يتولون مهمتها مؤقتًا يضمن استمرارها  
الممارسون المؤقتون  بمرور الوقت تتميز السلطة الآن عن وكلائها الذين هم فقط

 .35لها

 الخصائص المميزة لسلطة الدولة:ثانيا

سلطة الدولة واقعية وتتأرجح بين الفعلية والقانونية إنها في الواقع مدنية ومؤقتة من 
 .ناحية، وحصرية من ناحية أخرى

 سلطة مدنية ومؤقتة

 .سلطة الدولة هي سلطة مدنية و سلطة مؤقتة

الطابع الخاص يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات المدنية والعسكرية و  هذا   
السلطة المدنية المنظمة من أجل السلم يمارسها المدنيون، على عكس القوة 

العسكرية، وهي موجهة نحو الدفاع عن البلاد، وبالتالي فإن السلطات العسكرية 
 . منفصلة عن السلطات المدنية التي تخضع لها

                                                           
35
 Ibid 
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الطريقة التي يُمنح بها رئيس الدولة  وهو سلطة مدنية ، لقب رئيس  هذه هي  
 .القوات المسلحة

 :السلطة  الحصرية

 .تمتلك سلطة الدولة احتكارًا مزدوجًا لنشر ثقافة سيادة القانون والإكراه المنظم  

 :إرساء قواعد القانون احتكار

د سلطة معيارية في جميع وبالتالي فإن الدولة ليست وحدها لوضع قواعد القانون توج
المنظمات الاجتماعية المجتمع والنقابات والجمعيات إلخ، ومع ذلك فإن قانون الدولة 

 .فوق القواعد القانونية الأخرى التي تنبثق جميعها من القواعد الصادرة عن الدولة

الأمر متروك للدولة، التي تحافظ على المصلحة العامة والضامنة للنظام العام،   
الأمر متروك . جيه وتحديد حقوق الفاعلين الاجتماعيين الآخرين حسب الحاجةلتو 

 .لها كذلك للتحكيم في نهاية المطاف في أي نزاعات

سلطة "اذا لم تكن الدولة تحتكر السلطة المعيارية ،فلها حق الأمر والطاعة    
ى وضع قواعد ، الدولة ، في نطاقها الإقليمي ،هي الكيان الوحيد القادر عل) "القانون

 .36السلوك وضمان احترامها بالنسبة للمخاطبين بها

 احتكار الاكراه المنظم

تحتكر الدولة سلطة الإكراه التي تمكنها من تنفيذ قراراتها وجعلها تعلو على القرارات 
جبار المحكومين على الامتثال بالقوة إذا لزم الأمر. الأخرى  .وا 

 .ي في تعريف الدولةان وجود سلطة الاكراه يعد  عنصر أساس
                                                           

36 Carré de Malberg R., Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Dalloz, 

2003, (1vol.), 1525 p., fac-similé de l’édition en 2 vol. de 1920-1922, Paris, Sirey, 

837 p. 638                                                                                                                                      



34 
 

أخيرًا لدى الدولة نظام عقوبات منظم و أكثر تعقيدًا من نظام المنظمات الاجتماعية 
الأخرى تظهر الطبيعة المنظمة للإكراه من خلال وجود نظام قضائي مع ضمانات 

 .قضائية وجهاز قمعي لمعاقبة المخالفين لقانونها

ات أهمية كبرى من الناحية ويعتبر رضا المحكومين وقبولهم للسلطة مسألة ذ
 .الدستورية لأنه يعد أساس التبرير السياسي للسلطة

الذي يسبغ عليها صفة المشروعية ويجعلها  ذلك أن رضا المحكومين بالسلطة هو
والسلطة  السلطة الشرعيةعن الفرق بين  التساؤلسلطة قانونية،ومن هذا المنطلق يتم 

 .؟المشروعة

ان السلطة الشرعية هي السلطة التي تصل الى سدة الحكم وفقا للقانون الساري  
المفعول في الدولة،فعندما يقال أن هذا العمل شرعي أي يتطابق مع القانون بصفة 

 .37عامة،ويقال كذلك شرعية دستورية عندما تتطابق أعمال السلطة مع الدستور

سلطة يعتقد الأفراد بأنها جاءت  أما السلطة المشروعة فهي صفة تطلق عادة على
يؤمنون به من قيم ومعتقدات،وهي تحل عند غياب الشرعية  استنادا الى ما

الدستورية،وعلى هذا الأساس تستعمل عبارات المشروعية التاريخية،والمشروعية 
وغيرها وفي هذا الاطار السلطة تحمل شعرات ومبادئ معينة وتعتمد على  الثورية

 .38أو الايديولوجية أو التاريخية لإرضاء الشعب المرجعية الفكرية
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 الخصائص القانونية للدولة: المطلب الثاني

 .وتشمل الخصائص الرئيسية والأساسية لدولة الشخصية القانونية والسيادة      

 الشخصية القانونية :الفرع الأول

الدولة كيان يتمتع بوجود متميز عن الأفراد الذين يؤلفونها، أو الحكام الذين    
يعبرون عن إرادتها و من أجل ضمان استمراريتها وجعلها مركزًا لصنع القرار تم 

 . إنشاء الدولة كشخصية اعتبارية

بينما تمنحها الشخصية القانونية وجودًا قانونيًا مماثلًا لوجود الأشخاص الطبيعيين    
 .تقدم لها نفس إمكانيات التصرف

 أساس الشخصية القانونية:أولا

الشخصية القانونية هي صفة ترتبط بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تمنحهم    
الأهلية ليكونوا أصحاب حقوق والتزامات وان يكونوا موضوعا للحقوق من خلال 

 .القيام بالتصرفات،ومن خلال التمتع  بذمة مالية

تكون من الممتلكات الخاصة عن طريق إدارة الميزانية ،الى جانب التمتع بأهلية ت  
 .التقاضي

كائن قانوني يتم فيه تلخيص "وبحسب الفقيه كاريه دي مالبيرج ، فإن الدولة هي   
ويكون موضوعا للحق يحمل اسم الشخص  "الجماعة الوطنية بشكل مجرد 

 .الاعتباري على عكس الشخص الطبيعي

الشخصية القانونية وهي خيال قانوني تجعل من الممكن إنشاء الدولة كمركز للحقوق 
 .والمسؤوليات
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ومن ثم يُعترف به على أنه يتمتع بالأهلية القانونية التي تمنحه سلطة الرغبة   
والتصرف نيابة عن الجماعة، وبالتالي المشاركة بنفس الطريقة التي يشارك بها 

 .الشخص الطبيعي

تالي ،فإن هذه الشخصية القانونية تمكنه من تولي مسؤولية مصالح الأمة وبال  
 بشكل دائم 

وتنبع الشخصية القانونية للدولة من تأسيس السلطة و لا ينبغي هنا الخلط بين الدولة 
 .و الشخصية الاعتبارية وسلطاتها التي تجسدها والتي تستمد صلاحياتها من الدولة

 الشخصية القانونيةالنتائج المترتبةعن :ثانيا

 .للاعتراف بالشخصية القانونية في الدولة مزايا معينة

 تمنح الشخصية الاعتبارية الدولة التمتع بالحقوق والالتزامات (:أ

دارة المرافق وتمويل مختلف المرافق    . يمكن للدولة امتلاك الممتلكات والتعاقد وا 

ا من مجالها أو من الضرائب وتظهر وللقيام بالتزاماتها المالية، لديها موارد تستمده
لا يمكن للدولة التمتع بذمة مالية إلا لإنجاز . هذه الموارد والنفقات في ميزانيتها

 .مهمتها لأنها تعتبر شخصية اعتبارية

 تضمن الشخصية وحدة الدولة ودوامها واستمراريتها(: ب

 عض إنها دائمةتنفصل الدولة من حكامها المؤقتين والأجيال التي تخلف بعضها الب
لأن التغييرات التي تحدث في تكوينه أو اتجاهه لا تؤثر على وجوده ولا على مدة 

 .قراراته
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تبقى القوانين أو المراسيم نافذة على الرغم من أي تغيير يطرأ على شكل الدولة أو 
نظام الحكم فيها،وذلك ما لم تقم الدولة بإصدار تشريعات أخرى تلغي التشريعات 

 . تعدلها الأولى أو

 ضمان استمرار عمل السلطات (: ج

إن الشخصية القانونية المنسوبة إلى الدولة تجعل من الممكن التخلي عن المفهوم    
الوراثي للسلطة لصالح مفهوم وظيفي، وهكذا لم يعد للحكام حق شخصي في ممارسة 

التي تنُسب أفعالهم إلى الدولة . السلطة السياسية ،بل يتمتعون باختصاص  فقط
 .يتصرفون باسمها

أخيرا في القانون الدولي تعد الشخصية القانونية أساس المساواة بين الدول إذا كانت  
كل الدول مختلفة ماديًا، يبقى أنها متساوية قانونًا يأخذ القانون الدولي الدول فقط في 

 .الاعتبار كأشخاص اعتباريين ليس بصفتهم أصحاب سلطة

ت الدولة في المجال الدولي قائمة طالما أن الدولة باقية ، كذلك تبقى حقوق والتزاما
وهذا يعني أن كل تغيير في شكل الدولة ،أو تغيير نظام الحكم فيها ،أو أيضا أن كل 

تغيير في أشخاص حكامها لايؤثر أبدا في بقاء حقوق الدولة والتزاماتها الدولية ، 
 .تغييراتفتبقى هذه الحقوق والالتزامات كما هي برغم هذه ال

 السيادة: الفرع الثاني  

لقد ذكرنا عند تعريف الدولة أن وجود السلطة السياسية يعد ركنا من أركانها فهل 
المقصود من ذلك أن الدولة لا تختلف عن الجماعات الأخرى لأنها تفترض جميعا 

 قيام سلطة تنظمها؟
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لدولة لها طابع الواقع إن الجواب عن ذلك يتمثل في أن السلطة التي تتمتع بها ا
خاص وصفات ذاتية تميزها عن غيرها من السلطات العامة والخاصة على السواء 

 .39ويطلق على هذه الخاصية تسمية السيادة

وعليه تعد السيادة صفة أساسية للدولة وهي شرط ضروري وكافٍ لوجودها وعليه   
 .نتناول تعرفها ثم نبين مصدر السيادة كخاصية من خصائص الدولة

 تعريف السيادة: أولا

السيادة كسلطة قانونية أصلية وغير مشروطة وعليا،   Laferrièreيعرف الفقيه    
وهو يشير بهذا إلى أن الدولة تستمد قوتها من نفسها فقط ،وأنها قائمة على القانون 

وليس لها مثيل ، ولا تخضع لأي سلطة أخرى والسيادة هي سمة قانونية للدولة ،وهي 
قلالها وتبرر القوانين السيدة التي تسمح لها بتنظيم نفسها بحرية دون أي تترجم است

 .تدخل من سلطة أخرى

وبالتالي فإن السيادة تتضمن سلطة عليا، وليست تابعة، وليست محدودة،   
 .وتشمل مظاهر السيادة، السيادة الداخلية والسيادة الخارجية

ومقتضاها أن يكون لسلطة الدولة دون سواها السلطة الكاملة والمطلقة عل  داخليا
ااقليمها ومن يستقرون على هذا الاقليم ،وذلك دون أن تشاركها أو تحد من سلطانها 
أو تقيدها أي سلطة أخرى فارادتها هي الارادة العليا التي تسمو على كل الارادات في 

صدر أوامر نهائية لايتوقف نفاذها على ارادة داخل الدولة ،وهي التي تستطيع أن ت
 .40أي سلطة أخرى

                                                           
39
 .28بوكرا إدريس أحمد وافي،المرجع السابق،ص 

 ومابعدها.29محمد فؤاد النادي،المرجع السابق،ص 40
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اذا يتعلق الأمر بالسيادة داخل الدولة  بموجب هذا الشكل من أشكال السيادة    
 . والذي يعني كذلك أن  السيادة المطلقة للسلطة السياسية

من ومع ذلك فإن تفوق السلطة السياسية ليس في القدرة المطلقة ولا التعسف ، و   
 .الواضح أن السلطة العليا تظل خاضعة للقانون بمعنى أدق سيادة القانون

وعند الحديث عن سيادة الدولة فهي مرادفة للاستقلال،  المجال الخارجيأما في    
وبالتالي لا يمكن لأي قيد خارجي عن الدولة أن يفرض عليها احترام القواعد أو 

 .المعايير القانونية

لواقع المساواة بين جميع الدول ذوات السيادة ، ومن ثم فلا تعد وهي تعني في ا     
دولة كاملة السيادة تلك التي لا تتمتع باختصاص خارجي كامل كالدول المحمية التي 

تتنازل طبقا لمعاهدة تعقدها مع دولة أخرى الدولة الحامية ،وكذلك الوضع بالنسبة 
ن هذه الدويلات وان كانت تتمتع للدويلات الداخلة في تكوين الدولة الاتحادية لأ

باختصاصات داخلية معتبرة ،إلا أن الحكومة المركزية هي التي تنفرد دونها بالقيام 
 .بالاختصاصات الخارجية

مما سبق يترتب على ذلك أن السيادة تسمح للدولة ليس فقط أن يكون لها سلطة     
يضًا لتطوير نظامها ولكن أ( تمتلك الدولة اختصاص اختصاصها)التنظيم الذاتي 

 .القانوني من خلال الدستور

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التأكيدات المتعلقة بهذين الشكلين من السيادة     
بعيدة كل البعد عن أن يكون لها في الأزمنة المعاصرة الطابع المطلق الذي كان 

 .يُنسب إليها منذ فترة طويلة

ترف بها للإنسان وتعدد المنظمات والهياكل إن تطور الحقوق والحريات المع      
 .القانونية العابرة للحدود الوطنية تشكل قوة معتبرة لمنافسة سلطة الدولة
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 مصدر السيادة: ثانيا

بدأت مسألة تحديد صاحب السلطة السياسية تثار منذ عصر النهضة في القرن    
مع ( الثامن عشر القرن)السادس عشر ، لكنها وصلت إلى ذروتها مع عصر التنوير 

استبدال السيادة بالسيادة النظرية، غير أن الفقه الدستوري يتناول موضوع مصدر 
 .السيادة من خلال نظريتين ، نظرية سيادة الأمة، ونظرية سيادة الشعب

 نظرية سيادة الأمة(: أ

الذي  SIEYESإن مبدأ السيادة الوطنية هو بالأساس فرنسي وترجع للفقيه    
 يرًا ملموسًا أعطاها تعب

من  8كما أن نجاح هذه النظرية هو أنها تظهر كتوجه حقيقي، كما يتضح من المادة 
، والتي تنص 0831أغسطس  26إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 

لا يمكن لأي جسم أو فرد . مبدأ كل سيادة يكمن أساسًا في الأمة": صراحةً على أن
 ".حة أن يمارس سلطة لا تنبع منها صرا

الى جانب جعل هذه النظرية الأمة المصدر الوحيد وصاحب كل سلطة داخل    
 .الآن الأمة هي فكرة مجردة وخيال قانوني خالٍ من أي مضمون مادي. الدولة

الأمة عبارة عن  كائن جماعي لا ينفصل عن الأفراد الذين يؤلفونه ،وهي هيئة    
عضائها ،وهي أيضا تجمع بشري يرتبط قانونية لها وجودها كائن حقيقي متميز عن أ

المفهوم )فيه الأفراد بروابط موضوعية مثل العرق أو الدين أو العادات أو التقاليد 
أو الروابط الذاتية مثل الإرادة المشتركة للعيش معًا لتحقيق المثل العليا / و ( الألماني

 .41(مفهوم فرنسي)
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 هو الأمة صاحبة الحقوق والواجبات  هذا التجمع الإنساني كله ينتج كيانًا مشخصًا  

انها تشمل حسب البعض الأحياء والأموات، وحتى أولئك الذين سيموتون و هذا 
رادته"الجسم الأخلاقي والجماعي له  وهو صاحب (. روسو" )ذاته المشتركة ، حياته وا 

 .42السيادة الحصري لأنه تنبثق منه جميع السلطات التي تمارس بداخله

 بة عن نظرية سيادة الأمةالنتائج المترت

تضم نظرية السيادة الوطنية السلطة السيدة في جسم الأمة بما يتعارض مع    
المفاهيم الثيوقراطية، أو المطلقة للسلطة فإن نظرية سيادة الأمة المقترنة بفكرة 

 .التمثيل لا تؤدي بالضرورة إلى النظام الجمهوري

يمثل الأمة بشكل شرعي دون حتى أن يتم يمكن أن يُعهد بممارسة السيادة إلى ملك  
 . 0810انتخابه كما هو الحال في بريطانيا،إسبانيا بموجب إمبراطورية دستور 

نظرًا لعدم قدرتها على . لكن الأمة هي خيال قانوني خالٍ من أي أساس مادي    
التعبير عن رغباتها الخاصة ،فهي ملزمة باللجوء إلى من يمثلها، وهم أشخاص 

 .43ن مخولون بالتصرف باسمها ونيابة عنهاطبيعيو 

 طبيعة سلطة الاقتراع

المنتخب هو وكيل عن الأمة يعمل باسم الأمة ويتحمل كل تبعات الأفعال التي    
 .يلتزم بالقيام بها

ان عملية اختيار المنتخب ليست حقًا ،ولكنها أهلية بسيطة تمنحها الأمة لمن تعتبره 
 . الأقدر والأكثر ملائمة وهذا يعني أولئك الأشخاص الذين لديهم صفة مواطن الأمة
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التي تبرر القيود المفروضة على حق  "الانخاب وظيفة"ثم نتحدث عن 
وبالتالي في ظل سيادة الأمة يمكن أن يكون الاقتراع عاما،أي مفتوح .التصويت

للجميع،أو مقيدًا،أي أن ممارسته تقتضي توفر بعض الامتيازات كالقيود المالية أو 
 .العلمية

 نظام المنتخبين

انتخابية إقليمية أو مجموعة  في ظل نظرية سيادة الأمة لا يمثل المنتخبون دائرة    
 .ولكن يمثلون الأمة بأسرها. عرقية أو حزب سياسي

النيابة وطنية لذا فإن أي تعديل إقليمي ليس له تأثير قانوني على التمثيل   
الوطني،وعلى العكس من ذلك لا يُطلب من المرشحين في الانتخابات الوطنية 

أي دليل يثبت صلتهم على بالدائرة  تقديم على( الانتخابات الرئاسية والتشريعية)
 .الانتخابية التي يسعون للحصول على الأصوات داخلها

وتعد نيابة الممثل المنتخب وطنية ويُفترض أن يكون الشخص المختار وكيلًا     
 .للأمة بأكملها

وهذه النيابة غير قابلة للإلغاء خلال فترة المجلس التشريعي حتى لو استقال الممثل  
، أو رفض الوفاء بالتزاماته الانتخابية،لا يمكن أن تنتهي فترة ولايته إلا في من حزبه

الحالات التي ينص عليها الدستور صراحةً حل المجلس، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو 
 .المنتخب العجز الدائم للممثل

يره وتضمن النيابة التمثيلية استقلالية وكرامة الممثل الذي يقدر مصالح الأمة بضم   
وتمنح الممثل المنتخب سلطة تقديرية تخوله التصرف كما يشاء دون التقيد بأي شكل 

 .من الأشكال التعليمات المحددة من طرف الناخبين
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 نظرية سيادة الشعب(:ب

تنسب صياغة نظرية السيادة الشعبية إلى الفقيه جان جاك روسو،الذي يعتبر فكره 
 .ين لسيادة الشعبالمعقد والمتناقض أحيانًا مصدر المفهوم

ومع ذلك كان نجاح نظرية السيادة الشعبية على الأقل في فرنسا وفي البلدان ذات  
التقاليد القانونية والسياسية الفرنسية، غير أنه أثرت هذه النظرية على دستور السنة 

على أن  منه 29الذي يكرسها صراحة بالنص في المادة  28/16/0818الأولى في 
 . لا يمكن لأي جزء من الشعب ممارسة سلطة الشعب كله... السيادة للشعب "

نظرية السيادة الشعبية تجعل المواطنين ،أو الشعب هو المالك الحصري للسلطة    
السيدة و تقوم السيادة الشعبية على مراعاة الأشخاص الملموسين ،والموجودين 

 .44بموضوعية

فكرة مجردة ،فإن الشعب على عكس نظرية سيادة الأمة التي تجعل من الأمة   
حقيقة ملموسة لأنه يتكون من رجال ونساء وأطفال حقيقين من بلد معين في وقت 

 . معين

السيادة من اختصاص كل فرد ،الذي هو في نفس الوقت موضوع وحامل لجزء    
من السيادة يسمح له بالمشاركة في كل شيء لهذه الأسباب نتحدث عن سيادة مجزأة 

ين جميع الأفراد الذين يشكلون الشعب لأن كل مواطن يحمل ومقسمة ومشتركة ب
 .45جزءًا بسيطًا من التفويض الذي يمنحه المحكومين للحكام
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 نتائج نظرية سيادة الشعب

ترتبط نظرية السيادة الشعبية ارتباطًا وثيقًا بفكرة الديمقراطية، مما يجعل كل    
كذلك بالدرجة الأولى بتعزيز مواطن عضوًا فاعلًا في الجسم الاجتماعي، وتهتم 

 .وحماية المواطن من خلال نظام مشاركة مباشر ونشط وفعال

إنها تؤدي منطقيًا إلى الديمقراطية المباشرة من حيث أن التنظيم المؤسسي للسلطة    
 .الذي تنطوي عليه يجعل المواطن مصدر ونهاية أي منظمة مجتمعية

السيادة الشعبية التي تعكس الإرادة الآنية للمواطنين الموجودين لا يمكنها إلا  إن  
 .التحرك والتعبير عن نفسها والازدهار في إطار نظام جمهوري

في الواقع إنها تهدف إلى الترجمة الموضوعية لإرادة المواطنين الذين يعيشون في    
 .لحظة معينة من التطور الاجتماعي

 قتراعطبيعة سلطة الا

يتم تقاسم السيادة بين مختلف مكونات الجسم الاجتماعي، ولا يمكن استبعاد   
فالانتخاب حق يهدف إلى . مواطن من التعبير عن الإرادة الوطنية لسبب أو لآخر

 .ضمان المشاركة الأساسية لكل مواطن في ممارسة حقه في السيادة

لسيادة و لا يمكن حرمان يعد الانتخاب حقا لكل مواطن بصفته صاحب جزأ من ا  
أي فرد بسبب السن المطلوب والقدرة العقلية لممارسة حق الانخاب كون هذا الأخير 
ليس وظيفة ، فالمواطن حر في ممارسة هذا الحق أم لا، والسيادة الشعبية بطبيعة 

 .الحال تتماشى منطقيا والاقتراع العام
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 العلاقات بين الحكام والمحكومين

يشارك الشعب مباشرة في . سيادة الشعبية إلى الديمقراطية المباشرةيؤدي مبدأ ال  
ممارسة السلطة السياسية من خلال تعيين ممثليه أو من خلال المشاركة في عملية 

 .صنع القرار

ومع ذلك ، فإن الممثلين . السيادة الشعبية تعترف بنظام التمثيل السياسي   
ح لهم بإعطاء التوجيهات السابقة التي مرتبطون بوكالة إلزامية مع الناخبين تسم

 .يطلب منهم تطبيقها و يجوز عزل النائب المنتخب إذا لم يحترم تعليمات الناخبين

يعد الممثل المنتخب مسئولا مباشرة أمام الناخبين الذين يمكنهم التنصل منه أو   
 .معاقبته لأنه قبل كل شيء ممثل للناخبين في دائرته الانتخابية

ويعد كذلك القانون تعبيرا عن ارادة الأغلبية حيث يتعين على الأقلية الاذعان لرأي   
 .46الأغلبية

أخيرا فان أهم نقد وجه لنظرية سيادة الشعب أن هذه النظرية تحمل في طياتها  
حتمية يمكن أن تجعلها خطرة على المواطنين لدرجة أنه من المحتمل أن تؤدي إلى 

 .استبداد الأغلبية"

يُفترض أن أي قانون أقرته الأغلبية هو قانون جيد، ويعبر عن الإرادة والمصالح    
العامة ،وبالتالي فهو منظم للحرية ويحميها إن الارادة العامة سوف تماثل مع 
 .الأغلبية ، ويمكن للأخيرة أن تستخدم جميع صلاحياتها لفرض ديكتاتوريتها
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 أشكال الدول : المبحث السادس

دولة من خلا  تنظيمها  شكلين شكل الدولة  الموحدة ، أو البسيطة والدولة تتخذ ال  
 .المركبة ،أو الدولة الاتحادية

 الدولة الموحدة: المطلب الأول

الهيكل الموحد أو البسيط هو الشكل الأكثر شيوعًا للدولة لأن معظم الدول منظمة   
 .الجزائر،فرنسا ،إسبانيا ،إلخ: وفقًا للنموذج الوحدوي

 خصائص الدولة الموحدة: الفرع الأول

تنبع السلطة داخل مجال الدولة من . تتمحور الدولة الموحدة حول مبدأ الوحدة   
 . الدولة نفسها التي هي المركز الوحيد للقرار، الدولة هي سيدة على أراضيها وسكانها

والتي  تنقل إرادتها بشكل موحد في جميع أنحاء أراضيها على جميع أنحاء سكانها،
 .تخضع لنفس السلطة الموحدة

البساطة التنظيمية وتعايش العنصر : لذلك هناك ميزتان تميزان الدولة الموحدة
 .البشري

 :أ بساطة التنظيم  

لاتشارك الدولة الموحدة سيادتها مع أي وحدة تعيش على أراضيها حيث يعتبر    
من خلال أجهزتها في مناطق . كيانًا موحدًا ومتجانسًا غير متمايز تُسند عليه سلطتها

إدارية تتوافق مع المناطق الإدارية المحلية التي تشكل أطر تطبيق السياسات 
 .الوطنية
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ي واحدة في الهيكل مع تنظيم واحد يضم فقط جهازًا نتيجة لذلك فإن الدولة ه  
 .47سياسيًا واحدًا يؤدي جميع وظائف الدولة

جهاز الدولة فريد من نوعه ويتكون من سلطة تنفيذية واحدة، وبرلمان واحد، وتنظيم   
 .قضائي واحدة، ونظام قانوني واحد يمتد اختصاصه دون تمييز إلى الإقليم بأكمله

د سوى منظمة سياسية وقانونية واحدة تتمتع بسيادة كاملة ويعبر وبالتالي لا يوج  
 .عن إرادته الموحدة لجميع أجزاء الإقليم

 .وتعود السلطة السياسية في الدولة الموحدة فقط إلى السلطات التي أنشأها الدستور 

. يمكن للدولة أن تنشئ جماعات  ثانوية يمكنها تخصيص سلطات أكثر أو أقل لها 
 .اعات هي تابعة لهاهذه الجم

النموذج الموحد عمودي بشكل أساسي بسبب التسلسل الهرمي للعلاقات القانونية   
 .التي تحتفظ بها الدولة مع الجماعات الفرعية للدولة 

 :ب تعايش العنصر البشري

الدولة واحدة في عنصرها البشري ،وهي تمتد سلطاتها على جميع أراضيها دون     
ات بين الأشخاص الخاضعين لولايتها و قراراتها تلزم الجميع مما الاعتراف بأي خلاف

في إطار جماعة موحدة ،وبالتالي فإن توحيد العمل " تجانس في السلطة"يؤدي إلى 
يضمن تماسك العنصر البشري لأنه يجمع بين مجموعة سكانية مندمجة بشكل جيد 

 .48والتي تتكامل من خلال خصوصياتها المحلية التضامن القديم
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 تنظيم هياكل الدولة الموحدة بين المركزية واللامركزية الادارية : الفرع الثاني

تعرف الدولة الموحدة التقسيمات الإقليمية التي تظهر في شكل العديد من    
الأشكال بين الأفراد والسلطة المركزية يمكن للبناء القانوني للمجال الإداري أن يتخذ 

 .أشكالًا مختلفة

 :لادارية والدولة الموحدةالمركزية ا

دارة جميع     في بعض الحالات قد تكلف الدولة الموحدة السلطة المركزية بتوجيه وا 
الشؤون الوطنية والمحلية هذه العملية تتوافق مع المركزية التي هي عملية تتمثل في 

 .تكليف السلطة المركزية بإدارة الشؤون العامة

المركزية يتم التعامل مع جميع المشاكل الوطنية أو المحلية من قبل المركز  في  
الذي لا يعترف بأي أهلية قانونية للنواحي الأخرى الدولة هي الشخص العام الوحيد 

 .ذو الطابع الإقليمي في إقليمها

لا يمكنها تحمل ( بلديات ،مجتمعات ريفية ،إلخ)لا توجد سلطات محلية أخرى   
المشكلات الخاصة بمنطقة معينة ،وبالتالي فإن الدولة وحدها تضمن من  مسؤولية

خلال ميزانيتها ومن خلال وكلائها تلبية احتياجات المصلحة الوطنية عن طريق 
مرافقها المركزية،وتكليف الفروع المحلية لهذه المرافق بحل المسائل ذات الاهتمام 

 .49المحلي

الإقليمي إلى دوائر قد تكون موجودة ولكن ليس ولا تتعارض المركزية مع التقسيم    
لديها إرادة خاصة بها إنها مجرد مناطق نقل بسيطة لإرادة واحدة تبدأ من مركز 

 .الدولة وتنتقل إلى أبعد أجزاء التراب الوطني
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 :اللامركزية الادارية والدولة البسيطة

مة أشخاص في حالات أخرى يمكن أن تشارك الدولة في إدارة الشؤون العا    
أخرين من خلال إنشاء جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية التي تُعهد بإدارة 

الشؤون المحلية أو الخاصة إلى الأشخاص العموميين تحتفظ الدولة بالشؤون الوطنية 
 .لنفسها هذه العملية تتوافق مع اللامركزية

هي عملية عكسية وهي تتمثل في نقل إدارة الشؤون المحلية إلى  اللامركزية 
الجماعات المستقلة والمنتخبة، وفي نظام اللامركزية، لم تعد الدولة هي الشخص 

على العكس من ذلك، فهي تتعايش مع الأشخاص العامين الآخرين . العام الوحيد
 .التابعين للدولة

بين الدولة التي تتولى الشؤون الوطنية  تقوم اللامركزية على أساس تقاسم السلطات
 .50والجماعات اللامركزية التي يُعهد إليها بإدارة الشؤون المحلية البحتة

 :وتقوم اللامركزية على ثلاثة شروط 

 وجود مصالح محلية  -

 الشخصية القانونية، -

 .التمتع بالسلطات الحقيقية -

 الدولة المركبة :المطلب الثاني

هيكل المادي للدولة يمكن تقسيم الدولة إلى عدة كيانات تتجسد في يمكن تفكيك ال   
 .صورة دول مجردة من بعض سماتها وبينها روابط موحدة
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 .تاريخيًا تم الانتقال من الأشكال الأولية إلى الأشكال الحديثة للدول المركبة  

 الأشكال الأولية للدول المركبة:الفرع الأول

لدول بظاهرة الأسرة الحاكمة لدرجة أنها لا تقدم سوى ترتبط الأشكال الأولية ل    
الاهتمام التاريخي اليوم الاتحادات الشخصية تشكل الاتحادات الحقيقية للدول 

 .والأشكال الأولية الرئيسية للدول المركبة

 الاتحادات الشخصية: أولا 

كانت  غالبًا ما. تجد الاتحادات الشخصية أساس ميلها إلى الملكيات القديمة    
. نتيجة لانتقال السلطة الملكية التي يمكن أن يكون لها عرشان يحتلهما نفس الملك

وهكذا يمكن أن يكون لملكيتين أو أكثر نفس السيادة الذي كان في كل منها جزءًا من 
 .السيادة

يمكن أن ينتج الاتحاد أيضًا عن النقل الارادي أو غيرالارادي للسيادة بعد معاهدة   
 .دولية

يجمع الاتحاد الشخصي في شخص من نفس الرئيس دولتين أو أكثر تحتفظ    
 .قانونًا بكامل صلاحياتها الحكومية

الاتحاد موجود في شخص رئيس الدولة الذي له عدة أدوار والذي لايتدخل أبدًا     
كرئيس للاتحاد ولكن أحيانًا كرئيس لدولة وأحيانًا كرئيس لدولة أخرى،  فقط القواعد 

ورية المتعلقة بنقل السلطة تعد مشتركة بين الدول والوحدة توقف بشكل طبيعي الدست
 .عندما اختلفت هذه القواعد
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، 0339ومن أمثلة الاتحاد الشخصي اتحاد بولونيا وليتوانيا الذي قام في عام 
، واتحاد البيرو وكولومبيا وفنزويلا 0808والاتحاد الذي قام بين انجلترا وهانوفر سنة 

 .030851سنة 

 الاتحادات الحقيقية:ثانيا 

على عكس الاتحاد الشخصي الذي يتجسد في شخص رئيس الدولة، فإن الاتحاد   
 . الحقيقي هو أن الدول الشريكة فيما يتعلق بهدفها أو نشاطها المشترك

إنه ارادي أكثر منه عرضي وهو أكثر تكاملًا لأنه يوحد كيانين أو أكثر من كيانات 
 . يس الدولة نفسه الذي يمتلك السيادة والسلطةالدولة في شخص رئ

الاتحاد الحقيقي يتعلق بملكية السلطة ،ولكن أيضًا جزئيًا  يتعلق بممارسة السلطة  
 .يستطيع ويؤدي إلى وحدة رئيس الدولة والأجهزة أو الخدمات الإدارية المشتركة

الدفاع الوطني الاتحاد الحقيقي دبلوماسي بشكل عام، كما يمكن تحقيقه في مجال   
والمالي فقط حيث تبقى الحكومة متميزة في فروعها الأخرى وخاصة فيما يتعلق 

 .بالتشريعات، وتحتفظ كل دولة بسيادتها الداخلية

، الى غاية 0309ومن أمثلة هذا الاتحاد اتحاد السويد والنرويج بموجب معاهدة 
 .0103وانتهى سنة  0368، اتحاد النمسا والمجر 0119

 الأشكال الحديثة للدول المركبة:ثالثا 

 .الكونفدرالية والفدرالية: يمكن أن تتخذ الدولة المركبة اليوم شكلين مختلفين 
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 :الاتحاد الكونفدرالي أوالتعاهدي 

يوجد في تاريخ الدول العديد من الاتحادات الكونفدرالية ،فالاتحاد ليس دولة ولا     
 .حتى اتحاد دول حقيقي

اتحاد للدول بالمعنى المقصود في القانون الدولي توافق فيه الدول الأعضاء  إنه 
على مواءمة سياساتها من خلال التعاون في عدد من المجالات مع الاحتفاظ في 

 .المقام الأول بسيادتها

في الواقع  الاتحاد ليس دولة يمكننا التحدث عن كونفدرالية دول ،ولكن ليس عن     
لأن هذه المنظمة لا تميل إلى إنشاء إرادة دولة أعلى ولا شخصية  دولة كونفدرالية

دولية ،ولكن فقط وسيلة لممارسة مشتركة للإرادة الخاصة لكل دولة من الدول 
 .الكونفدرالية

يكمن القانون التأسيسي للاتحاد في معاهدة أو ميثاق دولي في حين أن الدولة    
وجب الدستور في الكونفدرالية يتم احترام أفراد يتم تأسيسها بم( الموحدة أوالفيدرالية)

 . 52الدولة بشكل كامل

لا يمكن فرض أي شيء على دولة ضد إرادتها،علاوة على ذلك  فإن الدولة    
الكونفدرالية لها نظريًا الحرية في الانسحاب من الاتحاد وهذا لايتصور مع الدويلات 

 .الفيدرالية

ون له هيئة تنفيذية، أو تشريعية تجتمع بشكل الاتحاد ليس تحالفا بسيطا قد يك  
 . دوري للتعامل مع الشؤون المشتركة المنصوص عليها في الميثاق
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الهيئات المذكورة أعلاه ليست هيئات تتمتع بإرادتها الخاصة،ولكنها تظهر كنوع من   
المؤتمر الوطني حيث يتم اتخاذ القرارات بالإجماع، مما يمنح حق النقض للدول 

 .اءالأعض

والقرارات المعتمدة لا تنطبق على الفور في النظام القانوني للدول الأعضاء يجب   
أن تكون موضع تغطية من خلال التصديق أو الاستفتاء، ويبدو الاتحاد كشكل من 

أشكال التنظيم الانتقالي إنه غير مستقر نسبيًا بمعنى أنه يتطور نحو الاتحاد 
 .المركزي أو التفكك

، والاتحاد 0189هذا الاتحاد جامعة الدول العربية التي أنشأت منذ عام ومن أمثلة   
الى غاية  0830الذي قام بين الدويلات الأمريكية في اطار الاتحاد الكونفدرالي عام 

 .53بعد التحول الى اتحاد فدرالي 0838

 الاتحاد الفدرالي أوالمركزي

ن هناك قبل كل شيء اهتمام الفيدرالية هي فكرة من أصل ليبرالي في البداية كا   
باحترام جميع الوحدات التي تشكلت في القاعدة داخل المجتمع المدني يتعلق الأمر 

 .باحترام هويات كل منهما

إنه الشكل  .عكس الكونفدرالية ،تشكل الدولة الفدرالية صيغة متكاملة للغاية للفيدرالية
 .الأكثر تفصيلًا ،أودقة للدولة المركبة

أن الدولة تكون فيدرالية عندما تُمنح الوحدات الإقليمية التي تتكون من الواضح   
منها في المسائل الدستورية والتشريعية والقضائية مع مثل هذا الاستقلال الذي لا 

 .تتمتع به حيث في المجال الدولي
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بالتالي فإن الدولة الفدرالية هي دولة مكونة من عدة دويلات أخرى تتشارك معها   
 .التي تمارسها الدولة الموحدة في أماكن أخرى السلطات 

روسيا، الهند ،كندا النمسا ،البرازيل، الأرجنتين، . مثل الولايات المتحدة الأمريكية
 .ألمانيا

الولايات المتحدة )هكذا يمكن تشكيل الدولة الفدرالية ،إما من خلال عملية التجميع و   
إنشاء اتحاد كونفدرالي يؤدي إلى و يتم ذلك عادة من خلال (سويسرا -الأمريكية 

الاتحاد ؛إما عن طريق التفكك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق قبل 
 .،بلجيكا 0108ثورة 

مهما كانت العملية المتبعة يتم إنشاء الدولة الفدرالية بموجب عمل قانوني داخلي   
الدويلات الفيدرالية على الأقل  وهو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بموافقة غالبية

 .54أعضاء الاتحاد الفيدرالي

 :تنظيم الدولة الفيدرالية

: الاتحاد هذه المبادئ ثلاثة" قوانين"تقوم الفيدرالية على ثلاثة مبادئ تسمى أيضًا 
 .مبدأ التراكب، مبدأ الاستقلالية ومبدأ المشاركة

 :مبدأ التراكب - أ

من الدول المستقلة التي قررت التخلي عن سيادتها الدولة الفدرالية هي نتيجة تنظيم   
الدولية لصالح كيان سياسي جديد يتم فرض هذا الكيان السياسي الجديد الذي هو 

 .دولة كبرى على الدول الفيدرالية
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مما سبق النتيجة هي تراكب المؤسسات، وهكذا  في نفس النظام القانوني  نشهد   
قانوني رئيسي ،نظام الدولة الفيدرالية الذي تخضع لها تعدد الأنظمة القانونية انظام 

 .الأنظمة القانونية الثانوية تلك الخاصة بالولايات الفدرالية

إضافة إلى ذلك من الناحية العضوية يتم التمييز بين البرلمان الاتحادي والبرلمان   
محكمة )لية وأخيراً في كل ولاية اتحادية ثم السلطة التنفيذية الفيدرالية للولايات الفيدرا
 .اتحادية عليا للسلطة القضائية لكل ولاية من الولايات الاتحادية

 :من خلال مبدأ التراكب تظهر ثلاث نتائج  قانونية

في المقام الأول على الرغم من تعدد الدول هناك وحدة الحدود حدود الدولة   
 .الفدرالية تشمل جميع أراضي الولايات الفيدرالية

لى الرغم من تراكب الأجهزة فإن الدولة الفدرالية فقط هي التي توجد من ثانيًا ع  
وجهة نظر القانون الدولي،وبالتالي فإن الدول الفدرالية لا تشكل أشخاصًا اعتباريين 

 .55بموجب القانون الدولي

هناك بالتأكيد تراكب بين جنسيات كل دولة ولكن لا توجد جنسية مزدوجة فيما  ثالثاً 
يتعلق بالقانون الدولي الخاص وهذا يعني أن هناك جنسية واحدة، وهي جنسية الدولة 

 .الفدرالية التي لها الغلبة على جنسية كل دولة فدرالية

قانوني والسياسي للوحدات على الرغم من أن الدولة الفيدرالية تهيمن على التنظيم ال  
 .الفيدرالية إلا أنها لا تستوعبها ومن هنا جاء مبدأ الاستقلال
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 :مبدأ الاستقلال -ب

بمعنى آخر ، يعني هذا . يضمن مبدأ الاستقلال التنظيم الحر للولايات الفدرالية    
 أن كل دولة عضو في الاتحاد لها نظامها القانوني الخاص ، وينتج عنه "القانون"

الولايات )توزيع الصلاحيات بين الهيئة الفيدرالية المركزية والهيئات المحلية 
 :حسب المجال هناك عدة تقنيات ممكنة(. الفيدرالية

يحدد الدستور الفيدرالي الصلاحيات لصالح الاتحاد الفيدرالي ثم تعود جميع  :أولًا 
 .الصلاحيات الأخرى إلى الجماعات الأعضاء

تور الاتحادي صلاحيات الحكومة المركزية واختصاصات الولايات يحدد الدس: ثانيا 
 .على سبيل الحصر

تحدد صلاحيات الولايات على سبيل الحصر وتترك صلاحيات الحكومة  :ثالثا 
 .الفيدرالية دون تحديد

( التي تقرر)وهذا التوزيع للسلطات يضمنه الدستور الاتحادي والمحكمة الدستورية 
 .تنازع الاختصاص

 مبدأ المشاركة -ج 

هذا المبدأ يجعل من الممكن إشراك الولايات الفدرالية في القرار الفيدرالي،من   
الواضح أن مبدأ المشاركة يعني ضمناً تمثيل الكيانات الفدرالية في صنع القرار 

، وفقًا للفقيه كاري دي مالبرج هو المعيار المميز للدولة  "القانون"هذا . الفدرالي
 .الفدرالية

هذا هو ما يفسرأو . بذلك تشارك الوحدات الاتحادية في السلطة التشريعية الاتحادية  
 . يبرر نظام الغرفتين أو الطابع المكون من مجلسين للبرلمان الفيدرالي
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الغرفة الأولى تمثل الشعب والثانية تمثل الدول : ينقسم البرلمان الفدرالي إلى مجلسين
 . 56الأعضاء على قدم المساواة

ومع ذلك، فإن وجود مجلس دول هو فقط ضمانة كافية إذا كانت هذه الغرفة     
 . تتمتع بسلطات حقيقية

السؤال الذي يطرح هو ما إذا كان يجب أن يكون لمجلس الدول نفس الصلاحيات 
 .التي يتمتع بها مجلس الشعب ؟

ول الحل التقليدي هو تكريس مبدأ المساواة بين الغرفتين، أي إعطاء مجلس الد
 (.سويسرا: مثال)سلطات مساوية لتلك التي يمتلكها مجلس الشعب 

في الولايات المتحدة مجلس الولايات يتمتع مجلس الشيوخ بصلاحيات أعلى من  
سلطات مجلس النواب ،ولا سيما من خلال الصلاحيات المهمة وغيرا لمشتركة ،التي 

 .الوظائف العليا يتمتع بها في مسائل التصديق على المعاهدات والتعيين في
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 مفهوم الدستور وأنواعه: الفصل الثالث

فهي تعني أولا الأساس أو الأصل ، : الدستور كلمة فارسية الأصل لها معنيان    
وتعني ثانيا الاذن أو الترخيص ،وعندما أخذت اللغة العربية لفظ الدستور عن اللغة 

الفارسية استخدمته في المعنين المشار اليهما ،ففي لغتنا الدارجة يستخدم لفظ 
و دخول مجلس خاص ،أما في اللغة القانونية الدستور للحصول على اذن بالمرور،أ

 .57فان كلمة دستور تعني القانون الأساسي

وعليه يمكن أما اصطلاحا يقصد بكلمة دستور التأسيس او البناء أو النظام،  
تعريف الدستور بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أساس الدولة وتحدد 

 .تكوينها

في الواقع يمكننا أن نتحدث في اللغة اليومية عن والدستور بالمعنى العضوي    
الدستور،ويمكن نقل المصطلح في مجال العلاقات الاجتماعية بمعنى أن لكل 

 .مجموعة اجتماعية دستورًا معينًا منذ لحظة وجودها يمييزها عن الآخرين

تصرف رسمي يُخضع "يحتل الدستور مكانة سلطة الدولة في المجتمع لأنه و      
لدولة لقواعد تحد من حريتها في اختيار الحكام، وتنظيم وعمل المؤسسات، سلطة ا

 "وكذلك في العلاقات مع المواطنين 

هو قانون سلطة الدولة وفي الدولة يحدد قواعد اللعبة السياسية من  الدستور    
خلال تنظيم أشكال نقل السلطات وممارسة السلطة السياسية في الدولة و يحد من 

 .مسلطة الحكا
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من الممكن تعريف الدستور من خلال إرفاق عدد معين من معايير التعريف والبدء   
 .في تصنيف الدساتير

 معايير تعريف الدستور: المبحث الأول 

يمكن تعريف الدستور فيما يتعلق بموضوعه أو بنظامه القانوني، النهج الأول   
 . يتوافق مع المعيار المادي ،والثاني مع المعيار الشكلي

 المدلول المادي أو الموضوعي: المطلب الأول

يعرف الدستور وفق المفهوم المادي على أنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة   
يمكن . بوضع السلطة في الدولة، مهما كانت طبيعتها أو شكلها الملموس أو الخاص

 .أن تكون هذه القواعد مكتوبة،أو غير مكتوبة

 القواعد المكتوبة: الأول الفرع

تعتبر القواعد المكتوبة المتعلقة بنقل السلطة وممارستها هي الأكثر أهمية من حيث     
يمكن العثور عليها في نصوص الدستور، والقوانين الدستورية، والقوانين . الكمية والنوعية

 .الأساسية، والقوانين العادية واللوائح الداخلية للبرلمانات

 : الدستور ( أ

من الناحية الرسمية يعد الدستور وثيقة مكتوبة تحتوي على القواعد الأساسية 
 .المتعلقة بنقل السلطة السياسية للدولة وممارستها

يتألف الدستور المعتمد بموجب إجراء رسمي ، من ديباجة ومجموعة نصوص  
 .دستورية
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قًا للقواعد هدف القوانين الدستورية التي تم اعتمادها وف: القوانين الدستورية ( ب
الإجرائية لمراجعة الدستور إلى استكمال أو تعديل الأحكام الدستورية 

القائمة،أو إضافة أحكام جديدة و تصبح جزءًا من الدستور بمجرد التصديق 
فهي ليست موضع رقابة المطابقة مع الدستور لأنها تعبر عن . عليها بانتظام

 .إرادة السلطة التأسيسية المشتقة
 :العضوية القوانين( ج

يتم وضعهم في التسلسل الهرمي للأعمال القانونية بين القوانين الدستورية والقوانين 
، تهدف القوانين الأساسية التي تم تبنيها بموجب شروط محددة للأغلبية .العادية

،وتخضع لمرقبة دستورية إلزامية ومسبقة وتهدف إلى توضيح أو استكمال بعض 
 .أحكام الدستور

 ن العاديةالقواني( د

القوانين العادية هي تلك التي تتم صياغتها واعتمادها من خلال إجراءات برلمانية  
 .تقليدية ،أوعن طريق الاستفتاء

 الانظمة الداخلية المجالس النيابية( هـ

تتمتع المجالس البرلمانية بسلطة التنظيم الذاتي التي تمكنها من تحديد الظروف     
ي هذه اللوائح الداخلية على أحكام تتعلق بالهيكلة الداخلية تحتو . التي تعمل في ظلها

دارة المرافق الإدارية أو النظام الداخلي للمجموعة  .للسلطة التشريعية، وا 

 القواعد غير المكتوبة: الفرع الثاني

إلى جانب القواعد المكتوبة من المهم الاحتفاظ بجزء من القواعد غير المكتوبة     
 :والتي تشمل مايلي 
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 الاجتهاد الدستوري ( أ

يقصد بالاجتهاد الدستوري مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم والهيئات     
القضائية في المسائل الدستورية، والاجتهاد الدستوري ليس مصدرا رسميا للقانون فقط 

من خلال توضيح معنى بعض الأحكام أو من خلال تعويض بعض الثغرات أو 
 .درًا ماديًا حقيقيًاسكوت في الدستور يصبح مص

 العرف( ب

يمكن تعريف العرف على أنه القواعد القانونية الناشئة عن اضطراد سلوك الافراد أو  
السلطات العامة على نحو معين لمدة زمنية معينة حتى يستقر في وجدان الجماعة 

 .58ويرسخ الإعتقاد بأنه ملزم

ركن المادي والثاني الركن الأول ال:وعليه فانه يتعين أن يتوفر في العرف ركنان
 .المعنوي أو الإلزامي

ممارسة متكررة أو السلوك المتكرر والمتواتر بين الأفراد، وعليه  :العنصر المادي-
يشترط أن يكون السلوك متكررا ومتواترا، ذلك أن السلوك العارض ليس من شأنه أن 

 .يتمخض عنه عرف ملزم

اقتناع الأفراد باحترام التزام قانوني باتباع  الاعتقاد بالإلزام أو:  العنصر المعنوي -
الممارسة ويتوفر هذا العنصر برسوخ الاعتقاد في ضمير الجماعة بأن السلوك الذي 

 . تواتر العمل به واجب الاتباع باعتباره قاعدة قانونية لا يجوز الخروج عنها
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يمكنه . ولقد عرف في القانون الدستوري بأنه واقع قانوني يحسب له حساب    
تكييف القانون مع متطلبات اللحظة وملء الفراغ الدستوري، أو التأثير بشكل كبير 

 .على عمل النظام السياسي

وهو أيضا عبارة عن عادة مارستها هيئة دستورية بخصوص مواضيع دستورية معينة 
 .وتكررت هذه العادة الى أن نشأ لدى هذه الهيئة شعورا بالزامية هذه القاعدة العرفية

 حدود المفهوم المادي: الفرع الثالث 

. يأخذ المدلول المادي في الاعتبار تنوع القواعد التي تحكم تطور السلطة السياسية  
ويأخذ في الاعتبار . لا يمكن أن يقتصر الدستور على بيان الأحكام الواردة في مجم

أو المؤسسات الأخرى التي لم ينص عليها الدستور صراحة بالمعنى الدقيق  القواعد
 .للكلمة

من خلال اختزال . هذا المفهوم له عيب رئيسي يتمثل في كونه واسع النطاق للغاية
 .الدستور في المادة الدستورية، لا يمكن أن يعطيه تعريفًا صارمًا تمامًا

ق بشكل رئيسي أو عرضي، بشكل من هذا المنظور يدمج الدستور كل ما يتعل
 .مباشر أو غير مباشر بالتنظيم والوظيفة السياسية

ان حدود المفهوم المادي يأتي من تعددية وغموض القواعد الدستورية التي لا    
تتساوى في الأهمية و من الصعب ضمن هذه الكتلة التمييز بين القواعد الأساسية 

 .والقواعد الثانوية

ك من الناحية المادية فإن الحدود بين الدستور والقانون واللوائح بالإضافة إلى ذل  
غير واضحة في بعض الحالات في الواقع تحتوي كل هذه النصوص على أحكام 

 .عامة
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 المعيار الشكلي: المطلب الثاني

يعتبر الدستور وفق هذا المعيار وثيقة قانونية تحمل هذا الاسم، وبالتالي يسهل   
 .ا قيمة عليا في دولة معينةالتعرف عليها، وله

يستلزم المعيار الشكلي الاختصاص والإجراء القانوني لوضع الدستور وكذلك   
الدستور هو وثيقة تم إعدادها ومراجعتها وفقًا لقواعد . طريقة التعبير عن الدستور

 .الإجراءات الرسمية ووفقًا لقواعد اختصاص متميزة

تعريف الدستور في نهاية المطاف من حاويه وليس من محتواه أي من خلال  يتم
 .الوثيقة

للدولة وبوضعه في قمة التسلسل الهرمي " القانون الأساسي"يصبح الدستور إذن   
للمعايير القانونية، فإنه يتمتع بسلطة قانونية أعلى من تلك الخاصة بقواعد القانون 

 .القوانين العادية الأخرى وبشكل أكثر تحديدًا على

 .في الواقع لا تختلف المعايير الدستورية والتشريعية فحسب، بل هي أيضًا تدرجية   

منشأ القاعدة الدستورية هو السلطة التأسيسية التي تهيمن على السلطة التشريعية   
 .وتتفوق  عليها

 حدود المعيار الشكلي

ما يتخذه ،أي مظهره ،ثم يظهر  يرتبط المفهوم الشكلي بالجانب العام للشكل وكل   
هذا المفهوم الشكلي عيبًا في نفس الوقت لأنه شديد التقييد وواسع جدًا فيما يتعلق 

 .بجوهر الدستور
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هذا المفهوم محدود النطاق لا يأخذ بعين الاعتبار كل القواعد التي تحكم اللعبة    
رسمياً في متن والدستور ضمن هذا الإطار مقيد بالقواعد المدرجة . السياسية
 .الدستور

الحقيقة أنه في الممارسة العملية هناك قواعد أو مؤسسات وكذلك أسس للعبة      
السياسية لا يحكمها الدستور والتي يمكن أن تحجب اللعبة السياسية الحقيقية ، ومع 

ذلك  يعتمد فهم النظام على معرفة القواعد أو الممارسات أو المؤسسات التي لا 
 .دائمًا النص الدستوري ينص عليها

لا يحتوي الدستور حسب المعيار الشكلي دائمًا على قواعد تتعلق ماديًا بالسلطة     
 .السياسية

في الواقع  يمكن ادراج بعض النصوص شكليا في الدستور بعيدة كل البعد عن 
 .موضوعات القانون الدستوري 

ح بقدر ما لا تتعلق بشروط بالمعنى المادي للمصطل "دستورية"هذه القواعد ليست   
 . التطور وممارسة السلطة السياسية

كما يسميها البعض في النص الدستوري غالبًا  "المتطفلة"إن وجود مثل هذه الأحكام  
ما يستجيب للرغبة في منحها قدرًا أكبر من الثبات والرسمية أكثر مما لو تم تضمينها 

  .في قانون عادي بسيط

 الدساتيرأنواع : المبحث الثاني

الدساتير متباينة نسبيًا يمكن تصنيف الدساتير على أساس شكلها أو درجة    
 .جمودها
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 التصنيف على أساس شكل دستور:المطلب الأول 

هذا التصنيف هو الأكثر إثارة للاهتمام الذي يجب تذكره من وجهة نظر النظرية   
 .القانونية

 .يمكن للمرء أن يميز الدستور المكتوب عن الدستور العرفي حيث

 الدستور المكتوب: الفرع الأول

الدستور المكتوب أو المسطور هو الذي دونت نصوصه وقواعده وأخذت شكلا كتابيا 
 .في مجموعة واحدة أو عدة مجموعات

نما المقصود الكتابة الصادرة من   السلطة ولا يقصد بالكتابة الكتابة العادية وا 
،ومن ثم فإن الدساتير المكتوبة تتمثل في مجموعة المشرع الدستوري التأسيسية

النصوص الدستورية الصادرة عن المشرع الدستوري،سواء وردت في وثيقة واحدة كما 
هو الوضع في معظم الدساتير،أو في مجموعة وثائق دستورية،كما هو الحال مع 

 .590389الدستور الفرنسي لعام 

نهاية القرن الثامن عشر كانت الدساتير العرفية هي القاعدة المتبعة في وحتى    
معظم دول العالم،ولم تنتشر الدساتير المكتوبة إلا في أواخر هذا القرن حيث بدأت 
في الظهور والانتشار،وكان أول هذه الدساتير دستور الولايات المتحدة الأمريكية 

ر المكتوبة الى فرنسا ومختلف بلدان ثم انتقلت فكرة الدساتي 0838الصادر سنة 
العالم،ثم صارت الدساتير المكتوبة القاعدة المتبعة في معظم بلدان العالم،كما صارت 

 .الدساتير المكتوبة جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني في مختلف دول العالم
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أي للقانون، " بناء"الدستور المكتوب هو أحدث أشكال الدستور حيث يوظف مفهوم   
 .من رؤية أكثر عقلانية تسعى إلى بناء القانون وفقًا لمثل أعلى

يمكن تعريف الدستور المكتوب على أنه وثيقة تحدد وضع السلطة السياسية للدولة   
، يتم وضعها بموجب إجراءات قانونية خاصة ويتم قرارها أو تعديلها وفق أشكال 

 .رسمية

فر الضمانات عند الشك والحماية من الكتابة لها مزايا لا يمكن إنكارها تو    
التعسف، تاريخيًا  كان تثبيت المؤسسات السياسية في نص مكتوب ورسمي قبل كل 

 .شيء وسيلة للحد من امتيازات السلطة القائمة

وهي بشكل عام خالية من الشك أو الغموض ويسهل . القاعدة المكتوبة أوضح  
 .إلغاؤها أو تعديلها رسميًا إثباتها وتتميز بأنها دائمة ومصونة حتى يتم

أخيرًا يتجاوز الدستور المكتوب إرادة الحكام الذين يخضعون لمعايير مجردة لا   
تصرفات الحكام في إطار صارم يحد  "توقف"إن الكلمة المكتوبة . رقابة لهم عليها
 .من امتيازاتهم

 :الدستور العرفي:  الفرع الثاني

الأعراف والممارسات والسوابق الدستورية  الدستور العرفي يتمثل في مجموعة من
التي تحكم النظام السياسي في دولة ما،ومن أبرز الدساتير العرفية الدستور 

 .الانجليزي

ويختلف الدستور العرفي عن العرف الدستوري،فالأول يحدد مختلف القواعد    
ذا كانت الدستورية في الدولة أومعظمها،فالدستور العرفي ترتيبا على ذلك يتحقق إ
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معظم أحكامه تستند الى العرف،في حين أن الثاني يوجد الى جانب الوثيقة 
 .60الدستورية

الدستور العرفي ليس من عمل هيئة خاصة يخضع لإجراء معين، ولكن العرف   
الذي يعتبر مجموعة من الممارسات التي لها قيمة الالتزام القانوني، والعرف يخضع 

 .والإجماع لقاعدة الاستمرارية والثبات

 :أ الاستمرارية

يجب أن تكون  "سابقة"الواقعة المعزولة لا تكفي لإنشاء العرف يمكن أن تشكل   
موضوع تكرار مستمر حتى تأخذ وضع العرف، يمكن أن تكون المدة أقصر أو 

 .أطول و في القانون الدستوري لا يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة بالضبط

 :ب الاضطراد

العرف وجود وقائع واضحة غير عرضة للتفسيرات المتباينة، أو الغموض يستلزم   
 .المحتمل،و يجب أن تكون الممارسة ثابتة

 :ج الاجماع

لا يمكن للعرف كمصدر للقانون أن يتطور ويزدهر إلا إذا كان لدى المجتمع   
تجانس واسع بما فيه الكفاية حول القيم الأساسية للقاعدة العرفية ورأي عام م "إجماع"

 .بدرجة كافية لقبول صياغة قاعدة بدون إجراء رسمي خاص
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 نطاق التميز : الفرع الثالث

 .الكتابة لا تستبعد بالضرورة العرف الذي يمكن بدوره تدوينه

 :العرف في الدستور المكتوب( أ

الدستور  يتعارض التقليد القانوني الفرنسي مع فكرة أن العرف يمكنه تعديل   
 .ومثل هذا الموقف يقوم على أساس فكرة سمو الدستور. المكتوب

ومع ذلك من منظور اجتماعي لا يوجد سبب للخلاف في أن العرف يمكنه في   
 .الواقع تعديل الدستور المكتوب

بشكل عام غالبًا ما تكون هناك اختلاف بين القواعد المكتوبة التي يرغب فيها    
وضيحها والممارسة التي يمكن أن تؤدي إلى اختلالات في المؤسس الدستوري  ت

القاعدة القانونية أو إلى نموذج تنظيمي غير ذلك الذي تم وضعه في البداية بواسطة 
 .النص المكتوب

 الكتابة في الدستور العرفي( ب

إن الإجراءات والشكلية التي تحيط بصياغة الوثيقة الدستورية هي أكثر تحديدًا من    
 .مكتوبة في تكييف الدستور المكتوب أو العرفيتلك ال

في القانون يمكن كتابة العرف دون أن يصبح عرفا وبالمثل، قد يتضمن الدستور    
 .العرفي أحكامًا مكتوبة تم اعتمادها في شكل قوانين عادية

في بريطانيا على سبيل المثال يتضمن الدستور الموضوعي كلًا من القواعد    
 .لطبيعة العرفية والقواعد الواردة في النصوص المكتوبةالسياسية ذات ا
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 التكامل بين العرف والكتابة:الفرع الرابع

ظهر التساؤل القانوني حول ما إذا كان العرف كمصدر مادي للقانون يمكن أن   
 .يكمل أو يعدل الدستور المكتوب

 :أ العرف المكمل

لثغرات أو تطوير منطق هو الذي يمكنه ضمن حدود معينة إكمال أو ملء ا   
يمكن أن يضيف قواعد مفيدة أو منطقية ويجعلها تتطور أو حتى تتعارض . النص

 .مع الدستور المكتوب ولكن ليس بالضرورة مع روحه

تحديد الفترة الرئاسية ،  0838على سبيل المثال ،لم ينظم الدستور الأمريكي لعام 
وقد نتج حكم ولايتين متتاليتين عن سابقة للرئيس الأول ، جورج واشنطن ، الذي لم 

 . يرغب في الترشح لولاية ثالثة

قبل تكريسه من  0181وكان هذا العرف في البداية قد انتهكه روزفلت في عام   
 . 0188قبل التعديل الثاني والعشرون المعتمد في عام 

على الرقابة على الدستورية ، ولكن تم  0838وبالمثل ، لم ينص دستور عام 
قية لـ سمو من قبل المحكمة العليا باعتبارها النتيجة المنط 0318ممارستها منذ عام 

 .الدستور

 :ب العرف المعدل

تظهر مشكلة العرف، والذي يمكنه أن يعدل حكمًا مكتوبًا بينما يعترف بعض   
المؤلفين بصحتها فإن الغالبية العظمى من الفقه ترفضها تمامًا مستندة إلى مبدأ 

 .التسلسل الهرمي للقواعد القانونية
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والاعتراف بذلك . ذات قيمة دستوريةيمكن اعتبار العرف  المعدل قاعدة حقيقية   
سيؤدي إلى الاعتراف بقاعدة ذات قيمة أدنى بكثير وهي سلطة التعديل والمراجعة 
والحرص على إلغاء معيار أعلى من الناحية القانونية وبالتالي إنكار القيمة العليا 

 .للدستور وكذلك سموه على قواعد القانون الأخرى

مثلة أخرى للممارسات العرفية المخالفة حقًا لمراسيم يمكننا الاستشهاد من بين أ  
انتهكت هذه الإجراءات التي اتخذتها . القوانين الدستورية للجمهوريتين الثالثة والرابعة

على تكريس دستوري  0193السلطة التنفيذية علناً الدساتير قبل أن تحصل في عام 
 .في شكل أوامر

غالبًا ما تكون .نص دستوري مكتوب ومحددلا يمكن للعرف أبدًا تعديل أو إلغاء  
أوجه القصور في آليات حماية الدستور في أصل هذا الوضع الذي لا يعكس بأي 

 .حال أي إلغاء للقواعد المنتهكة

و  0162في عامي  0193لمراجعة دستور  00تم الطعن في استخدام المادة    
مجلس الدستوري ومجلس من قبل الطبقة السياسية، وكثير من الفقه وكذلك ال 0161

 .الدولة ولكن تمت الموافقة عليه من قبل الأشخاص الذين تبنوا هذه المراجعة

 التصنيف على أساس درجة جمود الدستور:المطلب الثاني

لفهم جوهر هذا التمييز من الضروري أن يضع المرء نفسه ليس عند نشأة   
عديلات لتكييفه مع الظروف الدستور، ولكن عند تطوره عندما يتعلق الأمر بإجراء ت

 .من هذه الزاوية  تقليديا يتم التمييز بين الدستور المرن والدستور الجامد. المتغيرة
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 الدستور المرن: الفرع الأول

في تاريخ الدستورية ،اختار عدد قليل من الدول دستورًا مرنًا ،يُظهر تاريخ الدول    
بريطانيا التي لديها دستور عرفي ومرن :بعض الحالات القديمة للدساتير المرنة

تخفيض دستورها  إلى مرتبة القانون العادي ،  0188،نيوزيلندا التي قررت في عام 
شروطا  خاصة  0183مارس  9يحدد دستور جمهورية الصين الشعبية حيث لم 

 .لممارسة المؤتمر الشعبي الوطني لسلطته لتعديل الدستور

والدساتير المرنة هي تلك التي توضع أو تعدل أو تلغى بنفس الطرق التي توضع أو 
تعدل بها القوانين العادية،وعلى ذلك فإن نفس الاجراءات التي تعدل بها القوانين 

تها تعديل النصوص الدستورية،ومعظم الدساتير المرنة هي العادية يكمن بواسط
 دساتير عرفية

ويتم تقييم المرونة فيما يتعلق بسهولة الشروط التي يمكن بموجبها إجراء تغييرات    
نقول عن الدستور هذا هو مرن عندما يكون إجراء المراجعة سهل . على الدستور

جراء لا يختلف عن الإجراء التشريعي التنفيذ عندما يمكن مراجعته بسهولة وفقًا لإ
 .العادي

 .لا يحتل الدستور المرن مكانة أعلى هرمياً من القانون العادي في كتلة الشرعية  

 .ويقع في نفس المستوى في التسلسل الهرمي للقواعد مثل القانون العادي

ة ويسمح الدستور المرن بإعادة تعديل النظام الدستوري دون تفكك للثقاف       
السياسية المتطورة، ومع ذلك فإن من مساوئه ترك مصير الدولة في أيدي أغلبية 

 .برلمانية يمكنها تغيير قواعد اللعبة السياسية بالشكل الذي تراه مناسباً 
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 الدستور الجامد: الفرع الثاني

وتتمثل في الدساتير التي تشترط إجراءات وأوضاعا أكثر تعقيدا وتشديدا لتعديل 
 . ن تلك الاجراءات والأوضاع التي تتبع في تعديل القوانين العاديةأحكامها م

لقد ظهرت تقنية الدساتير الجامدة في نهاية القرن الثامن عشر في الولايات    
. 0838المتحدة مع دساتير الولايات الفيدرالية التي سبقت الدستور الفيدرالي لعام 

 .الشرعية الدستوريةوهي مستوحاة من اهتمامات حماية الديمقراطية و 

الميثاق الأساسي للدولة، الدستور هو نص تمت صياغته بعناية وتحريره بعناية    
إنه في أعلى التسلسل الهرمي للمعايير القانونية ،ومن ثم فإن له الأسبقية على . فائقة

 .جميع الإجراءات القانونية الأخرى للهيئات المنشأة ،سواء كانت تشريعية أو تنظيمية

يستجيب الجمود الدستوري لهذا الانشغال حيث يُخضع مراجعة الدستور لإجراء و   
 . صعب بسبب قواعد الاختصاص والإجراءات

تتم مراجعة الدستور وفق إجراء أعلى من الإجراء المتبع في القانون وينتج عن     
جرائي مزدوج  بين السلطة ( الأغلبية المؤهلة أو الاستفتاء)هذا تمايز عضوي وا 

 .تأسيسية والسلطة التشريعيةال

وهو مستوحى من مخاوف الديمقراطية والشرعية ويهدف الجمود إلى وضع     
القواعد والمبادئ الأساسية للنظام السياسي بعيدًا عن متناول المشرع،و يُمنح أسبقية 
لا جدال فيها بالإضافة إلى تمثيل نموذجي ومعزز للمؤسس الذي وحده لديه القدرة 

 .ير على المصير السياسي للمجتمععلى التأث
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التمييز المرن والجامد له مصلحة نسبية فقط من وجهة نظر رسمية لأنه يخاطر   
بتكرار التمييز العرفي والمكتوب الدستور العرفي مرن والدستور المكتوب يتميز 

 .بجموده، ومع ذلك من وجهة نظر اجتماعية قد يكون التمييز مصطنعًا

لاتوجد علاقة مباشرة بين الطابع الجامد، أو المرن للدستور وما إذا كان مكتوبًا، أم   
 .عرفيًا لأن أحد الفروق يتعلق بالمراجعة والآخر يتعلق بصياغة الدستور

قد يحدث أن يكون العرف جامدا، وأن جموده يتم التغلب عليه من خلال    
 .الممارسات التي تخفف من مضمونه

 أساليب نشأة الدساتير: الثالمبحث الث

إن وضع القواعد الأساسية المتعلقة بتفويض السلطة وممارستها هو امتياز يعود   
إلى السلطة التأسيسية الأصلية حيث  تمنح الأخيرة سلطة وضع الميثاق الأساسي 
للسلطة السياسية للدولة وفقًا لإجراءات تختلف وفقًا للمعتقدات السياسية السائدة في 

 .ام السياسيالنظ

ان المثل الأعلى الديمقراطي يجعل الشعب صاحب السلطة التأسيسية الأصلية ؛   
فقط هناك حالات ينقص فيها الطابع الديمقراطي أو يكون ضعيفًا،وهكذا من طبيعة 
العلاقات بين الحكام والمحكومين تستنبط الإجراءات غير الديمقراطية والديمقراطية 

 .لتأسيس الدساتير

 الأساليب غير الديمقراطية: ب الأولالمطل

هذه الإجراءات توصف على هذا النحو لأنها تستثني الأفراد من عملية صياغة    
الدستور واعتماده أو تجعل مشاركتهم محض ،في الحالة الأولى لدينا أسلوب المنحة 

 .،وفي الحالة الثانية لدينا أسلوب العقد
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 أسلوب المنحة: الفرع الأول 

جراءات الاستبدادية لتأسيس الدساتير بامتياز هي أسلوب المنحة لها مثل ان الإ   
 .الدساتير المكتوبة ،طابع قانوني فوقي يمكن منحها أو التفاوض بشأنها

ان الدستور الممنوح ليس تعبيرا عن الإرادة الوطنية ولكنه ينطلق من لفتة أحادية 
إرادة صاحب السيادة لمنح  الجانب لأصحاب السلطة التأسيسية، وغالبًا ما يعكس

 .دستور لشعبه من أجل السماح لهم بالمشاركة في ممارسة السلطة

غير أن الواقع بخلاف ذلك حيث تجبر الظروف أيا كانت على النحو السابق   
نقاذ كبريائه وهذا بعدما أجبرته تيارات التغيير على ذلك  الحاكم الى انقاذ نفسه وا 

هن وهو ما أقدم عليه لويس الثامن عشر في فرنسا التنازل عن سلطانه أو جزء من
 .في شكل منحة 0308من اصدار دستور 

 :أسلوب العقد: الفرع الثاني

يكون الدستور قد صدر في شكل عقد اذا تم وضعه بالاتفاق بين الحاكم من     
جانب والشعب من جانب أخر ،وعلى هذا النحو لا تنفرد ارادة الحاكم بوضع 

الحال في صدور الدستور في شكل منحة ، لاتنفرد الأمة وحدها  الدستور كما هو
نما يكون الدستور تبعا لطريقة العقد جماع ارادتين ، ارادة الحاكم  بوضع الدستور ،وا 

رادة الأمة فهو عمل مشترك بين الحاكم والأمة  .وا 

ومن الناحية العملية يقوم ممثلو الشعب الجمعية التأسيسية بوضع مشروع     
الدستور ثم يعرضونه على الحاكم الذي يوافق عليه ويوقعه وبهذا تلتقي الارادتان ويتم 
وضع الدستور، ومن الأمثلة عن هذا الأسلوب في نشأة الدساتير الدستور الفرنسي 

ضد الملك شارل العاشر ،  0381يوليو الذي صدر في أعقاب ثورة  0381لعام 
 .0162، والدستور الكويتي الصادر سنة 0129والدستور العراقي الصادر في  
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 الأساليب الديمقراطية: المطلب الثاني 

تجعل الديمقراطية الشعب مصدر كل سلطة سياسية، وبالتالي ، فإن السلطة    
 .بالتأسيسية ،أي المظهر الأساسي للسيادة هي ملك للشع

لى    يمكن أن يُعهد بالإعداد الفني للوثيقة الدستورية إلى جمعية منتخبة خصيصًا، أوا 
 .حكومة،أو وفقًا لعملية مختلطة تستدعي مشاركة الشعب

 أسلوب الجمعية التأسيسية: الفرع الأول 

يمكن أن . يمكن أن تكون صياغة دستور جديد من عمل جمعية منشأة خصيصًا  
 .حددًا أو عامًايكون هذا التجميع م

ومؤدى هذه الطريقة أن يقوم الشعب بوضع الدستور بطريق غير مباشر،حيث يقوم 
 .الشعب باختيار نواب يقومون بهذه المهمة

من خلال هذه العملية  يتم دعوة أفراد لانتخاب ما يسمى الجمعية التأسيسية التي   
،أي غير دائمة سوف يعهدون إليها بمهمة صياغة الدستور ،وهي جمعية مخصصة 

 .الوجود تنتهي بميلاد الدستور

إذا كانت الجمعية التأسيسية سيدة فإنها تصوغ الدستور وتعتمده ؛ أما إذا كانت    
 .غير سيدة فهي تضع الدستور ويقره الشعب

وهذه الطريقة أكثر ديمقراطية وتفضل الطريقتين السابقتين،وهي أكثر الطرق 
يهيمن على وضع الدستور ومن ثم تؤكد هذه  انتشارا،ذلك لأن الشعب هو الذي

 .الطريقة مبدأ السيادة الشعبية
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ويرجع منشأ هذه الطريقة الى الولايات المتحدة الأمريكية عندما اتفق المهاجرون 
على وضع نظم دستورية للمستعمرة التي كانوا ذاهبين  0681الانجليز سنة 

دساتيرهم توضع عن طريق إليها،وتبعهم في ذلك جماعات المهجرين حيث كانت 
 .جمعية تأسيسية من بين المهاجرين يصدق عليها ملك انجلترا

؛ الدستور  0389و  0383و  0810الدستور الفرنسي للأعوام : والمثال على ذلك
والدستور  0101،دستور فيمر الألماني سنة 0838و  0886الأمريكي لعامي 
 .0181،والدستور الاسباني سنة 0121النمساوي سنة 

 الاستفتاء الشعبي :الفرع الثاني 

ومقتضى هذا الأسلوب هو أن يشترك الشعب في مباشرة السلطة التأسيسية،وذلك    
ن كانت مسابقتها من  باعتباره صاحب المصلحة الأصلي في ذلك،وهذه الطريقة وا 

الطرق الديمقراطية،إلا أنها أكثر ديمقراطية من سابقتها لأنها تتيح للشعب مباشرة عن 
طريق الاستفتاء الدستوري أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة في وضع الدستور 

 .ومن ثم يباشر سلطاته مباشرة دون واسطة

وغالبا ما يسبق الاستفتاء وضع مشروع للدستور عن طريق لجنة معينة،أو عن 
طريق البرلمان،أو عن طريق جمعية تأسيسية تنتخب لهذا الغرض،ويعرض بعد ذلك 

الشعب في صورة استفتاء عام،فإذا وافق على المشروع غالبية الهيئة الانتخابية على 
 .61أصبح الدستور نافذا

يبدو أنها الطريقة الأكثر ديمقراطية لتأسيس الدساتير لأنها تشرك الأفراد في   
يتم الانتهاء من مشروع الدستور من قبل الجمعية التأسيسية ، . صياغة الدستور

 .دق عليه الشعب ليكون كاملًا قانونياً ولكن يجب أن يصا

                                                           
61
 .95محمد فؤاد النادي،محمد عبد الغفار البسيوني،المرجع السابق،ص 
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 0186أكتوبر  28والمثال على ذلك الدستور الفرنسي الصادر في 

، والجزائر في معظم  0183كذلك اتبعت هذه الطريقة ايطاليا في دستورها لعام   
 .، الدستور الحالي  0131،ودستور  0186دساتيرها دستور 

ن مسودة الدستور لا يمكن أن تنتج آثارًا سواء كان ذلك من عمل الشعب أم لا، فإ  
 .قانونية إلا بعد أن يصدرها رئيس الدولة

أخيرًا بما أن الدستور لم يُوضع للآبد يجب تعديله من أجل تكييفه مع المتطلبات   
 .الجديدة للمجتمع ومن هنا جاءت فكرة مراجعته

 طرق تعديل الدساتير: المبحث الرابع

من الناحية . شاكل فنية غالبًا ما يكون لها آثار سياسيةتطرح مراجعة الدستور م   
الفنية، تهدف إلى تصحيح أوجه القصور في الدستور أو الاستجابة لحاجة التغيير 

 .التي عبر عنها النظام السياسي

ومع ذلك يمكن أن يكون انعكاسًا سياسيًا لهيمنة الطبقة التي تسعى بعد ذلك إلى    
 .التي توجه أيديولوجيتهاإدراج المبادئ الأساسية 

سبق وأن ذكرنا بأن الدساتير توضع،سواء أكان الأسلوب ديمقراطيا أم غير 
ديمقراطي،على يد سلطة مختصة وبالتالي يكون الحديث في هذا المجال عن السلطة 

 .التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المنشأة

فالسلطة التأسيسية الأصلية هي الجهة التي تكون مسئولة،وبدون أن تنظمها    
نصوص خاصة أو أن تتلقى اختصاصاتها من نصوص موجودة سابقا،عن وضع 
الدستور للبلاد،أما السلطة التأسيسية المنشأة فهي تلك السلطة المختصة بتعديل 
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ي تحدد اختصاصاتها الدستور وهي تعمل من خلال نصوص الدستور القائمة والت
 .62بوجه دقيق

وعليه يجب العودة الى نصوص الدستور ذاته لمعرفة من هي هذه السلطة    
 .التأسيسية المنشأة صاحبة الحق في تعديل الدستور

 اجراءات التعديل: المطلب الأول 

لا توجد طريقة موحدة فيما يخص تنظيم عملية تعديل الدستور والمراحل التي تمر 
الاختلافات بين الدساتير قد تعود لأسباب تتعلق بنظام الحكم في كل دولة بها،وهذه 

 .وتتعلق كذلك بأسباب الصياغة وطرق اصدار الدساتير

وتأخذ الدول عادة بمبدأ توازي الأشكال القانونية،وهي فكرة تقوم على مسألة    
ت وجوب تعديل الدستور من قبل سلطة تم تكوينها على غرار السلطة التي قام

 .بوضعه وعن طريق إتباع نفس الاجراءات التي تم إتباعها عند إصداره

هناك مجموعة متنوعة من إجراءات مراجعة الدستور مهما كان الإجراء المتبع فإنه   
يتألف دائمًا من ثلاث مراحل مبادرة المراجعة والنظر في النص الخاص بالمراجعة 

قراره  .الدستورية وا 

 اقتراح التعديلالمبادرة ب:الفرع الأول

يُمنح الحق في . ويطلق على مبادرة المراجعة سلطة إطلاق التعديل الدستوري    
اقتراح تعديل الدستور وفقًا للطابع الديمقراطي أو غير الديمقراطي للأنظمة السياسية 

 .أو توازن القوى أو اختلالها

                                                           
62
 .53،ص2117عمر خوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  
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التشريعية، لكن  في الماضي كانت المبادرة حصرية إما للسلطة تنفيذية أو للسلطة  
اليوم مبادرة المراجعة مشتركة بشكل عام وهو ما أخذت به معظم الدساتير الحديثة، 

 .0193، 0186، 0389ومن بينها الدساتير الفرنسية لعام 

ويعود الأساس في تقرير صاحب المبادرة باقتراح تعديل الدستور الى مكانة وثقل 
 .الجهة في مواجهة باقي السلطات

والدستور الحالي حيث أسندا  0168بهذا الأسلوب الدستور الجزائري لعام كما أحذ   
 .هذه المهمة بالمبادرة لرئيس الجمهورية والبرلمان

وتحظى هذه المبادرة كذلك بشعبية في بعض البلدان هذا هو الحال في سويسرا   
 .توقيع لبدء إجراء المراجعة 011،111حيث يكفي 

 فحص التعديل:الفرع الثاني 

الهدف من هذه المرحلة من الإجراء هو السماح للهيئة المختصة بأخذ مبادرة    
المراجعة بعين الاعتبار  لمناقشة مزايا المراجعة  لتقرير ما إذا كان ينبغي متابعة 

 .المبادرة أم لا

 الاعتبار يجببشكل عام عندما يتم تقديم نص للمراجعة الدستورية ويؤخذ في  
 .الشكل المناسب  عندها فقط يمكن تقديمه لإقرارهتطويره ، أي صياغته ب

عداده للبرلمانات    وكقاعدة عامة تسند معظم الدساتير مهمة اقرار التعديل وفحصه وا 
، مع اشتراط ضرورة توافر شروط معيبنة ، كاشتراط أغلبية معينة ، أو اجتماع 

 .البرلمان بغرفتيه على شكل مؤتمر
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 مراجعة الدستوراقرار نص : الفرع الثالث 

كقاعدة عامة الاقرار النهائي . هذه هي المرحلة الأكثر جدية في عملية المراجعة   
هو من تصرف الشعب الذي تم استدعاؤه للاستفتاء ،ومع ذلك وبسبب الطبيعة 

المرهقة غالبًا ما يكون الأمر متروكًا للبرلمان لاعتماد مراجعة الدستور بأغلبية مؤهلة 
 .ل يختلف من دولة إلى أخرىبمعنى آخر  الح

بمجرد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء، أو عن طريق التصويت البرلماني   
يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري وينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ليكون ملزمًا

 نطاق التعديل الحظر الموضوعي والزمني: الثاني المطلب

سلطة المراجعة محدودة من حيث الغرض والظروف والوقت، فقد يتقرر في   
الدستور عدم جواز تعديله كلية بصفة دائمة أو مؤقتة، وهو ما يعرف بالحظر 

 .الزمني، أو يمنع فقط تعديل بعض النصوص وهو ما يسمى بالحظر الموضوعي

في . إن بعض مسائل الدستور غير مسموح بها أو محظورة من المراجعةبالتالي ف  
الولايات المتحدة الأمريكية ، يُحظر تقويض مبادئ التمثيل المتساوي للولايات 

 .الفيدرالية في مجلس الشيوخ

وهذه المسائل التي يحظر تعديلها تتعلق أساسا بنظام الحكم أو المبادئ ن كالشكل  
الحزبية والإسلام واللغة العربية والأمازيغية التي تعرف في الجمهوري والتعددية 

 .الجزائر بالثوابت الوطنية  ن والتي نص عليها الدستور الحالي
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في بعض الحالات لا يُسمح بمراجعة الدستور إلا بعد فترة زمنية معينة، وقد ينص   
. للغاية على حدود زمنية لتنفيذ المراجعة لتجنب تعديل مفاجئ المؤسس الدستوري

 .تميل هذه الحدود إلى تجنب المراجعات المتسرعة للغاية

مراجعته قبل انقضاء ثلاث  0810والمثال على ذلك حظر الدستور الفرنسي لعام   
 .فترات تشريعية

تعديله عند تولي رئاسة الدولة بالنيابة في الفترتين  0116في الجزائر يحظر دستور  
 .31و  33المنصوص عليهما في المادتين 

نخلص في الأخير الى أن تعديل الدستور أي دستور لا يتوقف على كونه مرنا أو 
نما يتوقف على مدى اقتناع الجماعة السياسية به ومدى التعديل طبقا  جامدا ،وا 

للتطورات التي تمر بها وضرورة مواجهة التغير ،فاذا استشعرت الجماعة أنها في 
حتى ولو تضمن من النصوص م ايحظر هذا حاجة الى تعديل دستورها أقدمت عليه 

 .التعديل 

ثم ان التعديل هو بالتعريف لمواجهة التطورات والمتغيرات وسد الثغرات التي يمكن 
أن تنتج من لزومية التغيير ،ومن هنا يمكن القول أنه يجب الاستجابة الى التعديل 

 .تعديلهحرصا على الدولة وحرصا على الدستور ذاته فيما يتطلب بالضرورة 

ومن هنا يمكن القول بأن النصوص التي تحظر التعديل تتنافى مع مقتضيات التغيير 
 .كما تجافي كذلك المبادئ الدستورية العامة والهامة

ان أي تعديل أو تغير للدستور يجب أن يصب في اطار تحقيق أهداف الأمة 
لمطلوب انجازه وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب وسد الفجوة بين المنجز وا

 .،وبين المطلوب تحقيقه وبين المحقق فعلا
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 الرقابة على دستورية القوانين : المبحث الخامس

اعتمــــد المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري نظــــام الرقابــــة السياســــية علــــى دســــتورية 
القوانين ، وهذا عبر مختلف مراحل تطوره ، حيث أوكل مهمـة رقابـة دسـتورية القـوانين 

الدســــتوري ، ومــــن أجــــل الإحاطــــة بكــــل مــــا يتعلــــق بنظــــام الرقابــــة علــــى إلــــى المجلــــس 
، ثـــم نتطـــرق إلـــى ( أولا)دســـتورية القـــوانين ، نتنـــاول لمحـــة تاريخيـــة عـــن هـــذا النظـــام 

 ( ثالثا)صاصات المحكمة الدستورية واخت( ثانيا)في الجزائر  ةالدستوري تشكيل الحكمة

 ية القوانينالرقابة على دستور أسس الرقابة  : المطلب الأول

القانون الدستور كقانون أساسي يستحق حماية أكبر،وهذا ما يفسر  أساس سيادة  
الرقابة على دستورية القوانين التي يمكن تعريفها بأنها جميع الوسائل والآليات 

 .القانونية التي تهدف إلى ضمان توافق قواعد القانون مع الدستور

ستثناء بريطانيا التي لم تعترف بمراجعة با يلاحظ في مختلف الأنظمة السياسية  
غالبية الدول  اعترفت لمعاصرة بهذه عرفيًا،أن دستورية القوانين لأن لها دستورًا 

 .الرقابة

 أسس الرقابة :الأول فرعال

أصبحت الرقابة الدستورية ضرورة قانونية وسياسية من حيث أنها تضمن احترام   
 .الفاعلين الدستوريين لاحترام القاعدة العلياالتسلسل الهرمي للقواعد وتخضع جميع 

 احترام تدرج القواعد القانونية: أولا

سلط هانز كيلسن زعيم المعيارية القانونية الضوء على الفكرة الأساسية التي     
ولكنه ،مفادها أن النظام القانوني ليس نظامًا من المعايير يوضع في نفس المرتبة 

 .عد القانونية المفصلة بينهماهرم يتكون من عدد من القوا
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يقوم أي نظام قانوني على أساس تسلسل هرمي من القواعد التي تمثلها صورة       
القواعد التي تكون متكاملة بشكل جيد ومتباينة  مدمج وهرمي في الجزء العلوي " هرم"

هو  منه يوجد المعيار الأسمى الذي يحكم النظام القانوني بأكمله هذا المعيار الأسمى
 .الدستور الذي تخضع له جميع القواعد القانونية الأخرى بشكل مباشر أوغير مباشر 

عدد القواعد وكلما كان المعيار أعلى  الهرم يتوسعفي كل مستوى من مستويات      
يستحق أن يتم  وتجريدًا، وبالتاليكلما كان أكثر عمومية  الهرمي،في التسلسل 

 .تجسيده من خلال قواعد التنفيذ التابعة

 خضوع الحكام للقاعدة العليا: ثانيا

إنه مصدر . بشكل رسمي ورسمي لنفسها،الدستور هو الميثاق الذي أعطته الأمة    
شرعية من هم في السلطة الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بشكل صحيح إلا 

 .حددهافي الأشكال والشروط التي ي

عن إرادة صاحب السيادة من خلال الدستور الذي يحدد حقوقه  يتم التعبير     
وحرياته وكذلك مبادئ تنظيم السلطات القائمة و إن خضوع إرادة الممثلين لإرادة 

 .بل تجعلها أكثر من ضرورية فحسب،الناخبين لا يجعل الرقابة شرعية 

الأنظمة التي تعمل وفقًا لمنطق الأغلبية، هذه الرقابة ضرورية بشكل خاص في      
في الواقع  القوانين التي يتم التصويت عليها من قبل الأغلبية السياسية التي تسيطر 
على البرلمان والحكومة  سيكون هذا القانون قادرًا على التشريع وعمل كل شيء دون 

 .عقاب يمكنه حتى مع الإفلات من العقاب تجاهل الدستور
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 أشكال الرقابة على دستورية القوانين :ثانيال فرعال

يمكن أن يخضع توافق القانون مع الدستور للرقابة السياسية أو الرقابة      
 .القضائية

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين: أولا

تقوم الرقابة السياسية على فكرة تكليف هيئة سياسية بمهمة ضمان دستورية      
القوانين وفرض عقوبات سياسية على السلطات التي تنتهك القواعد الدستورية، على 
 الرغم من أنه يتوافق مع الشرعية الديمقراطية ،إلا أن هذه الرقابة تنطوي على عيوب 

هيئة قضائية "ترح  في العام الثالث إنشاء كان الفقيه  الفرنسي سييس قد اق     
تكلفها الأمة بمهمة إلغاء الأعمال المخالفة للدستور، لم يتم اعتماد هذا " دستورية

الاقتراح من قبل البرلمان بحجة أن ذلك سيؤدي الى سيطرة الهيئة على كل 
 . السلطات

ا الأولى في مجلسي ثم وجدت الرقابة البرلمانية على دستورية القوانين تطبيقاته     
الإمبراطوريتين الأولى والثانية والتي كانت مسئولة عن التحقق من دستورية القوانين 

 .الأباطرةمنها على عدم استياء  فقط حرصًاالتي يمكنهم الحفاظ عليها أو إلغائها 

من دستور  20حيث تم تكليف مجلس شيوخ الإمبراطورية الأولى بموجب المادة     
بالإبقاء على أو إلغاء جميع الأفعال المشار إليها على أنها ( 0831)نة السنة الثام

عضو  011هيئة دستورية مكونة من )غير دستورية عند الإحالة إلى المحكمة 
معينين إلى أجل غير مسمى مسئولين عن مناقشة جميع مشاريع القوانين والتصويت 

 .لاعتمادها أو رفضها 
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 .لشيوخ أبدًا رقابة حقيقية على دستورية القوانينهذا ولم لم يمارس مجلس ا     

ولقد تكررت التجربة مرة أخرى مع مجلس شيوخ الإمبراطورية الثانية هو الوصي   
، ويتألف مجلس الشيوخ من (29المادة )على الميثاق الأساسي والحريات العامة 

رفة أعضاء غير قابلين للإزالة مدى الحياة ، وكان مجلس الشيوخ عبارة عن غ
نخبوية للغاية تتكون من والقادة والمواطنين الذين رفعهم الإمبراطور إلى مرتبة عضو 

 .مجلس الشيوخ

لقد مارس مجلس الشيوخ  رقابة مسبقة  قبل إصدار القانون ويمكنه اتخاذ    
إجراءات ومعارضة إصدار قوانين مخالفة للدستور ، كما مارس رقابة لاحقة لأنها 

بقاء على أو إلغاء جميع الأفعال التي أشارت إليها الحكومة على كانت قادرة على الإ
من دستور  01المادة )أنها غير دستورية ،أو صرحت بها التماسات المواطنين 

0392.) 

هيئة أطلق عليها اللجنة  0186بعد فشل هذه التجربة كذلك أنشئت في دستور    
ذي عن طريقه حاولت أنشئ المجلس الدستوري ال 0193الدستورية، وفي دستور 

 .فرنسا تجنب عيوب الهيئات السابقة

ولقد وجهت عدة انتقادات للرقابة السياسية أهمها هو أنه ليس من المؤكد أن    
الهيئة الرقابية ستقتصر دائمًا على الحكم بموجب القانون ، أي التحقق من توافق 

نحو تقييم مدى  على العكس من ذلك قد تميل إلى الانحراف. القانون مع الدستور
ملاءمة الإجراء المتصور بحيث لا يعود مصير القانون مرتبطًا بدستوريته بل بتوافق 

 .محتواه مع الخيارات السياسية للرقابة
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 الرقابة القضائية على دستورية القوانين: ثانيا

تشكل الرقابة القضائية أفضل ضمانة فنية لتطبيق معيار قانوني لأن القاضي   
يحكم القانون بسلطة الأمر المقضي به ،ولهذه الغاية  فإنها تمثل بلا شك خطوة إلى 

الأمام في حماية الدستور بقدر ما يوفر ضمانًا للاختصاص والحياد ومصداقية 
 .الرقابة

تحديد القاضي : ورية القوانين سؤالين رئيسيين تثير الرقابة القضائية لدست   
 .المختص  والإحالة اليه

يتم تكييف الرقابة  القضائية على دستورية القوانين بوجود  سلطة قضائية مسؤولة   
عن التحقق من توافق القانون مع الدستور،للرقابة  القضائية على دستورية القوانين 

 .صلية ،والرقابة عن طريق الدفعالمراجعة عن طريق الدعوى الأ: طريقتان

 الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية: أ

الرقابة من خلال الدعوى هي عملية هجومية ، والتي تسمح : المبادرة بالرقابة  
للشخص الذي يشتكي من عدم دستورية القانون  بمهاجمته عن طريق إجراء قانوني 

لتالي فإن الدعوى من أجل عدم من خلال استدعاء عدم مطابقة القانون للدستور، وبا
وليس ( القانون)دستورية القانون هي عملية موضوعية لأنها موجهة ضد فعل قانوني 

 .ضد شخص

المحكمة  وبالتالي فإن الهيئات التي حددها الدستور هي وحدها التي يمكنها اخطار  
هي  المختصة برقابة دستورية القوانين ، وهذا يعني أن الرقابة عن طريق الدعوى

 .رقابة مركزية يعهد بها إلى هيئة قضائية خاصة
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عندما تؤدي هذا الرقابة إلى اكتشاف أن القانون يتوافق مع الدستور فقد يتم إصدار 
 .القانون فيما بعد

من ناحية أخرى عندما يتم الاعتراف بأن القانون مخالف للدستور تختلف الحلول   
 :حسب الحالات

نون هذا الإلغاء له أثر، أي أنه ملزم للجميع يعتبر في بعض الحالات يُلغى القا 
 .القانون غير موجود على الإطلاق هذا هو الحال مع الولايات المتحدة

في الدول الأخرى لا يمكن إصدار القانون مما يعني أنه ببساطة غير فعال هذا   
 .هو حال فرنسا

مان بعد ذلك إعادة إن الرقابة عن طريق الدعوى رقابة نشطة حيث يتعين على البرل
 .الإجراء التشريعي لاستكمال القانون أو التخلي عن الجزء المُعلن أنه غير دستوري

 الرقابة عن طريق الدفع: ب

/ نشأ هذا النظام من الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة قضية ماربيري   
لطة لأي قاض يمنح هذا النوع من الرقابة س 0318ضد قضية ماديسون في عام 

للتحقق من دستورية القوانين ،لذلك فهي رقابة لامركزية على عكس الرقابة عن 
 .طريق الدعوى التي تكون مركزيًة

الرقابة عن طريق الدفع هي الرقابة التي تحدث عرضًا أثناء المحاكمة حيث يثير    
ذي ينوي أحد الأطراف عدم الدستورية من خلال الإشارة إلى القاضي أن القانون ال

تطبيقه عليه ليس لا يتوافق مع الدستور، وبالتالي فإن هذه الرقابة هي رقابة تمارس 
والتي تحدث )على القوانين السارية بالفعل، وهذا هو سبب تسميتها بالرقابة اللاحقة 

 (.بعد صدور القانون
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 .يثير هذا النظام دعوى عدم الدستورية أمام أي خصم لذلك فهي رقابة ذاتية

إذا كان القاضي الذي تثار أمامه مسألة عدم الدستورية مختصًا بحل هذه     
المشكل وجب عليه وقف تطبيق القانون والتحقق من توافق هذا القانون مع الدستور 

 .الرقابة الدستورية للقاضي مسألة أولية

من ناحية أخرى إذا لم يكن هذا القاضي مختصًا بالبت في مسألة عدم الدستورية    
تعتبر . سه ، فإنه يرجئ الحكم ويعيد إلى القاضي الدستوري مهمة إجراء الرقابةبنف

يطاليا  رقابةعدم الدستورية مسألة أولية للقاضي العادي، تم إنشاء هذا النظام في وا 
 ...2106وفرنسا ، وكذلك الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة 

ر في نهاية الرقابة يمكن أن عندما يجد القاضي أن القانون يتوافق مع الدستو   
 .يستمر سريان هذا القانون

 ولكن في حالة إعلان القاضي أن القانون غير دستوري، يتم تكريس حلول مختلفة 

في بعض الأنظمة القانون خاص ليس له تأثير على المسائل الحالية يستعيد    
لمتقاضين عدم تأثيره الكامل إذا كان في مناسبة محاكمات أخرى إذا لم يرفع أحد ا

 .دستوريته

في الأنظمة الأخرى يتم إلغاء القانون، وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لفرنسا من خلال 
 .تأثير المسألة الدستورية ذات الأولوية وكذلك في الجزائر
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 المطلب  الثاني نشأة الرقابة على دستورية في الجزائر 

 لجزائرارهاصات الرقابة الدستورية في ا: الفرع الأول

لقد ظهرت الإرهاصات الأولى لفكرة الرقابة على دستورية القـوانين فـي الجزائـر 
، حيــث تــم إنشــاء هيئــة سياســية تــدعى المجلــس الدســتوري ، وفــي  0168مــع دســتور 

يتـألف المجلـس الدسـتوري مـن :" مـن هـذا الدسـتور علـى  68هذا الإطار نصـت المـادة
الغـرفتين المدنيـة والإداريـة فـي المحكمـة العليـا، الرئيس الأول للمحكمة العليا ، ورئـيس 

 .وثلاثة نواب تعينهم الجمعية الوطنية وعضو يعينه رئيس الجمهورية 

 "ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي لا يملك صوتا مرجحا 

مـــن نفـــس الدســـتور يتـــولى المجلـــس الدســـتوري مهمـــة  68وحســـب نـــص المـــادة 
والأوامــر التشــريعية، وهــذا بطلــب مقــدم مــن طــرف رئــيس الفصــل فــي دســتورية القــوانين 

 .الجمهورية أو من رئيس الجمعية الوطنية 

ومـــن المعلـــوم أن فكـــرة الرقابـــة فـــي تلـــك الفتـــرة قـــد أفرغـــت مـــن محتواهـــا، وهـــذا 
بسبب الظروف التي كانـت سـائدة فـي تلـك الفتـرة بسـبب الصـراع حـول السـلطة ، وهـذا 

والدولــــة ، وهــــو مــــا أدى إلــــى تعليــــق العمــــل  فــــي ظــــل التــــداخل الواضــــح بــــين الحــــزب
مـــن الدســـتور التـــي تمكـــن  91بالدســـتور بســـبب لجـــوء  رئـــيس الجمهوريـــة إلـــى المـــادة 

الـــرئيس مـــن اتخـــاذ التـــدابير والإجـــراءات اللازمـــة لحمايـــة اســـتقلال الأمـــة ومؤسســــات 
 .الجمهورية وهذا في حالة الخطر الوشيك الوقوع 

ألغيـــت كـــل الأحكـــام  0169جـــوان  01وعلـــى إثـــر الانقـــلاب الـــذي حـــدث فـــي 
، هـــذا وفـــق هـــذا الأمـــر ثـــم التراجـــع 0169جويليـــة  01الدســـتور،  وهـــذا بموجـــب أمـــر

بشــكل واضــح عــن بعــض الأفكــار والمبــادئ، والتــي مــن أهمهــا ســيادة الشــعب ، وفكــرة 
تلعبــه جبهــة التحريــر الرقابــة علــى دســتورية القــوانين وعــن الــدور القيــادي الــذي كانــت 
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الــوطني فــي تلــك الفتــرة ، وبالتــالي أصــبح مجلــس الثــورة هــو مصــدر كــل الســلطات أمــا 
لــم يــتم اعتمــاد نظــام الرقابــة علــى دســتورية القــوانين تحــت أي  0186فــي ظــل دســتور 

شــكل مــن أشــكال الرقابــة وسياســة أو قضــائية وهــذا الــرغم مــن المطالــب التــي ظهــرت 
ثرائه في مؤتمر الحزب أثناء مناقشة الميثاق ال  . 63وطني وا 

وعلى هذا الأساس ذهب البعض واقتداء بـالنموذج الأمريكـي فـي مجـال الرقابـة 
القضــائية علــى دســتورية القــوانين ، إلــى القــول  بإمكانيــة إعمــال هــذا النــوع مــن الرقابــة 
فـي الجزائــر فــي تلــك الحقبــة ، وهــذا اسـتنادا إلــى مبــدأ ســمو الدســتور المنصــوص عليــه 

مـــن الدســـتور وبمـــا أن الدســـتور جامـــد ولـــم يبـــين الجهـــة التـــي توجـــب  061المـــادة فـــي 
احترامه فإنه منطقيـا أن يعـود الاختصـاص لجهـة القضـاء ، إلا أن هـذا الـرأي اصـطدم 
بالظروف السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة  والتـي كانـت تهـيمن عليهـا النزعـة  

 .   64الفردية في السلطة 

عـاودت  0133ثر الأحداث التي عرفتها الجزائر في أكتوبر سنة ولكن وعلى إ
ـــدأ الفصـــل بـــين  ـــى الظهـــور مـــن جديـــد نتيجـــة إقـــرار مب ـــى دســـتورية إل فكـــرة الرقابـــة عل
السلطات ، وهذا  باستناد هذه الوظيفة للمجلس الدستوري ، وهذا النهج المتبع بطبيعـة 

ن الحــال لا يخــرج عــن التجربــة الفرنســية فــي مجــال الرقابــة  علــى دســتورية القــوانين، وا 
جــراءات العمــل علــى مســتوى  هــذه  كــان هــذا التــأثير يختلــف مــن مســتوى  التشــكيل  وا 

 . 65الهيئة السياسية 

نظام الرقابة على دستورية القـوانين،  0131وعلى هذا الأساس تضمن دستور 
قبـة والتي يتولاها المجلس الدستوري الذي يضمن احترام سمو الدستور ويعمل على مرا
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دســــتورية القــــوانين والتنظيمــــات والمعاهــــدات ويســــهر علــــى صــــحة عمليــــات الاســــتفتاء 
وانتخـــاب رئـــيس الجمهوريـــة والانتخابـــات التشـــريعية ويعلـــن نتائجهـــا ، كمـــا يفصـــل فـــي 

 099، 098مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشـعبي الـوطني ، وهـذا حسـب المـادتين 
 .من الدستور 

إلــى المجلــس الدســتوري، وهــذا  0116جزائــري لعــام هــذا ولقــد أشــار الدســتور ال
، والتـي تضـمنت  068في الباب الخـاص بالرقابـة والمؤسسـات الاستشـارية فـي المـادة 

التنصــيص علــى إنشــاء المجلــس الدســتوري كهيئـــة سياســية تتــولى مهمــة الرقابــة علـــى 
 أنـــه دســتورية القــوانين والتنظيمـــات والمعاهــدات وتضـــمن احتــرام الدســـتور وســموه ، إلا

يلاحــــــظ فــــــي هــــــذا المجــــــال أن هنــــــاك عــــــدة تغيــــــرات طــــــرأت علــــــى تشــــــكيل المجلــــــس 
ـــى تضـــمن الدســـتور لـــبعض  ـــة إخطـــاره ومـــرد ذلـــك يرجـــع أساســـا إل وصـــلاحياته وعملي

 .المؤسسات الجديدة يستوجب تمثيلها في المجلس

أمـــــا مـــــن جانـــــب الاختصاصـــــات فـــــإن اســـــتحداث فئـــــة القـــــوانين العضـــــوية أو  
ر فـي توسـيع مجـال تـدخل المجلـس الدسـتوري ، وهـذا بـالنظر إلـى النظامية الأثـر الكبيـ

 .  66ما تتطلبه هذه  القوانين  من رقابة المطابقة مع الدستور 

 تشكيل المجلس الدستوري : الفرع الثاني

تشــــكيلة المجلــــس الدســــتوري، حيــــث  0131مــــن دســــتور  098تناولــــت المــــادة 
ة واثنــــان ينتخــــبهم المجلــــس أعضــــاء ، اثنــــان يعيــــنهم رئــــيس الجمهوريــــ 18يشــــكل مــــن 

الشـــعبي الـــوطني ، واثنـــان تنتخبهمـــا المحكمـــة العليـــا مـــن بـــين أعضـــائها ، كمـــا يعـــين 
ســنوات علــى أن  16رئــيس الجمهوريــة رئــيس المجلــس الدســتوري وحــدة العضــوية فــي 

 .سنة سنوات  18يجدد نصف أعضاء المجلس الدستوري كل 
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 068وحسب نـص المـادة  0116أما بالنسبة لتشكيلة المجلس في ظل دستور 
فإن  المجلس يتكون من تسعة أعضاء ، ثلاثة من بينهم رئيس المجلس يعيـنهم رئـيس 
الجمهوريــــة ، واثنــــان ينتخبهمــــا المجلــــس الشــــعبي الــــوطني مــــن بــــين أعضــــاءه واثنــــان 

عضــوا واحــد تنتخبــه المحكمــة العليــا وعضــو  أعضــائهينتخبهمــا مجلــس الأمــة مــن بــين 
 .ولة واحد ينتخبه مجلس الد

ـــة بصـــلاحيته تعيـــين    18يلاحـــظ مـــن جانـــب آخـــر أن انفـــراد رئـــيس الجمهوري
أعضاء المجلس الدستوري سيكون له أثر كبير على سير وأعمال هـذه الهيئـة ذلـك أن 
الســـلطة التقديريــــة التـــي يتمتــــع بهـــا رئــــيس الجمهوريـــة فــــي هـــذا المجــــال تمـــنح التفــــوق 

ب عـــدم مراعـــاة شـــرط الكفـــاءة لهـــذا للســـلطة التنفيذيـــة علـــى بـــاقي الســـلطات، إلـــى جانـــ
المنصــــب، ومــــا يزيــــد مــــن دعــــم هــــذا  التفــــوق هــــو أن رئــــيس الجمهوريــــة يعــــين رئــــيس 
المجلــس الدســتوري مــن بــين ثــلاث أعضــاء الــدين يعيــنهم ولــيس مــن أعضــاء المجلــس 
مــــــع العلــــــم أن صــــــوت رئــــــيس المجلــــــس الدســــــتوري هــــــو المــــــرجح فــــــي حالــــــة تعــــــادل 

 .    67الأصوات

وفــي هــذا الإطــار ذهــب الــبعض فــي الجزائــر ومــن أجــل تصــحيح هــذه المســألة 
إلى ضرورة أن يكون اختيار رئيس المجلس الدستوري من قبل زملاءه بدل تعيينـه مـن 

 .68قبل رئيس الجمهورية 

 

                                                           
 .  21، ص  2112مسراتي سليبة ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، دار هومة ، الجزائر ، 67
ارات والخدمات قزو محمد أكلي ، ضرورة التعديل الشامل للدستور ، مقال منشور ، مركز البصيرة للبحوث والاستش 68

 . 19،  ص  2118التعليمية  ، الجزائر ، العدد الثاني  أوت 



73 
 

دائمــــا وفــــي هــــذا الإطــــار يلاحــــظ طغيــــان الطــــابع  السياســــي بالنســــبة لاختيــــار 
ة مـــن جانـــب الأعضـــاء  الـــذين يعيـــنهم الجمهوريـــة أعضـــاء المجلـــس الدســـتوري خاصـــ

والأعضــــاء المختــــارين مــــن طــــرف البرلمــــان حيــــث يتــــأثر هــــؤلاء الأعضــــاء بالانتمــــاء 
السياســـي والحزبـــي ، والـــذي يتضـــح أثـــره أكثـــر عنـــد ممارســـة اختصاصـــهم فـــي مجـــال 
الرقابــة علــى دســتورية القــوانين المطروحــة علــى المجلــس ، بــل يمتــد أكثــر إلــى مــواقفهم 

69. 

فـــي الجزائـــر تـــم اســـتبدال  2121غيـــر أنـــه وبموجـــب التعـــديل الدســـتوري لســـنة 
المجلس الدستوري بهيئة أخرى وهي المحكمة الدستورية،وفي هذا المجال تنص المـادة 

المحكمة الدستورية مؤسسة مسـتقلة مكلفـة بضـمان :"على 0116من دستور  039
  ..."احترام الدستور

مــن الدســتور مــن اثنــي  036ص المــادة وتتشــكل المحكمــة الدســتورية حســب نــ
 :عشر عضوا 

أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهوريـة مـن بيـنهم رئـيس المحكمة،عضـوا واحـدا 
تنتخبه المحكمة العليا من بـين أعضائها،وعضـوا واحـدا ينتخبـه مجلـس الدولـة مـن بـين 

 .أعضائه،ستة أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري

حـــظ مـــن خـــلال هـــذه التشـــكيلة أن المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري قـــد وعليـــه يلا
تفــــادى كــــل الانتقــــادات التــــي كانــــت موجهــــة للرقابــــة الدســــتورية عــــن طريــــق المجلــــس 
الدســتوري وعجــز هــذا الأخيــر فــي أن يرســم لنفســه مســارا محــددا كهيئــة محايــدة مكلفــة 

نظـــــام الرقابـــــة  بضـــــمان احتـــــرام الدســـــتور،وبالتالي نعتقـــــد أن هـــــذا التحـــــول الهـــــام فـــــي
الدستورية من شأنه أن يساهم في استقلالية الهيئة المكلفة بالرقابـة الدسـتورية أن يـدعم 
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مركزها ودورها الأساسي في حماية الحقوق والحريات العامة حتى تنـال ثقـة المـواطنين 
وثقــة المعارضــة خاصــة فــي ظــل توســيع أليــة تحريــك الرقابــة مــن خــلال تمكــين الأفــراد 

 .   دفع بعدم الدستوريةبحقهم في ال

 اختصاصات المحكمة الدستورية : المطلب الثالث

مـــــن الدســـــتور تتـــــولى المجلـــــس الدســـــتوري رقابـــــة  011عمـــــلا بأحكـــــام المـــــادة 
ــــــى صــــــحة عمليــــــات  دســــــتورية المعاهــــــدات والقــــــوانين والتنظيمــــــات ، كمــــــا يســــــهر عل

الرقابة،الرقابــة الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية وعلــى هــذا الأســاس يمــارس نــوعين مــن 
 .الاختيارية والوجوبية 

 : الرقابة الاختيارية الفرع الأول

ويشــــمل هــــذا النــــوع مــــن الرقابــــة التــــي تمارســــها المحكمــــة الدســــتورية، كــــل مــــن  
القوانين العادية، والتعديل الدستوري إلـى جانـب التنظيمـات ثـم وأخيـرا التـي يخـتص بهـا 

 . و في الظروف الاستثنائية رئيس الجمهورية سواء في الظروف العادية أ

 :  الرقابة على دستورية القوانين العادية / أ

يقصـد بـالقوانين العاديـة تلـك التشــريعات التـي يرجـع فيهـا الاختصـاص للبرلمــان 
مـــن الدســـتور الحـــالي ، إلـــى جانـــب القـــوانين التـــي  081وحــده ، والتـــي حـــددتها المـــادة 

التي يصدرها المجلس الشـعبي الـوطني تختص بها الحكومة،وبمعنى أدق تلك القوانين 
 . 70بموجب مشروع قانون تقدمت به الحكومة أو اقتراح تقدم به النواب 

وعلــى أيــة حــال فــإن المحكمــة الدســتورية فــي هــذا المجــال تمــارس الرقابــة الســابقة 
لصـــدور القـــانون أو اللاحقـــة لـــه،إلا أنـــه لا يمـــارس هـــذا الاختصـــاص بصـــورة آليـــة أو 
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تلقائيــــة،بل يجــــب إخطــــاره مــــن طــــرف رئــــيس الجمهوريــــة،أو رئــــيس المجلــــس الشــــعبي 
الـــــوطني أو رئـــــيس مجلـــــس الأمـــــة،أو مـــــن الـــــوزير الأول،أو رئـــــيس الحكومـــــة حســـــب 

عضـــوا فـــي مجلـــس الأمـــة حســـب نـــص المـــادة  29نائبـــا،أو  81الحالـــة،أو مـــن طـــرف 
 . من الدستور 018

 : الرقابة على صحة التعديل الدستوري  -ب

لواقــع إن هــذا النــوع مــن الرقابــة لــم يــرد الــنص عليــه فــي المجــال أو البــاب فــي ا
نمـا فـي البـاب المتعلـق بالتعـديل  الخاص بالرقابة على دستورية القـوانين فـي الدسـتور وا 

 .71الدستوري

 والتي 0116من الدستور الجزائري لعام   220وهذا بموجب أحكام المادة 

ورية أن مشروع أي تعـديل دسـتوري إذا ارتأت المحكمة الدست:" تنص علـى  
لا يمـــس البتـــة المبـــادا العامـــة التـــي تحكـــم المجتمـــع الجزائـــري وحقـــوق الإنســـان 

ــــات الأساســــية للســــلطات والمؤسســــات . والمــــواطن ــــة التوازن ــــة كيفي ولا يمــــس بأي
الدســتورية،وعللت رأيهــا،أمكن رئــيس الجمهوريــة أن يصــدر القــانون الــذي يتضــمن 

ة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحـرز ثلاثـة التعديل الدستوري مباشر 
 ".أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ( 4/3)أرباع 

يفهــــم مــــن هــــذا الــــنص أن المبــــادرة بــــاقتراح التعــــديل مقــــررة لــــرئيس الجمهوريــــة 
صـدار  شريطة أن يعرض نص التعـديل الدسـتوري علـى المحكمـة الدسـتورية لفحصـه وا 

تعـد الرقابـة فـي هـذا المجـال سـابقة أي أنهـا تـتم قبـل دخـول رأيها مـع تعليلـه ، وبالتـالي 
التعديل الدستوري التطبيق وهـي أيضـا وجوبيـة حتـى يتسـنى لـرئيس الجمهوريـة إصـدار 
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القــانون الــذي يتضــمن التعــديل الدســتوري بعــد أن يحــرز نصــاب ثلاثــة أربــاع أصــوات 
 .أعضاء غرفتي لبرلمان مجتمعتين

وفــي هــذه الحالــة لا يعــرض الــنص علــى الاســتفتاء الشــعبي والمثــال الواضــح  
علـى ذلــك فـي التجربــة الدســتورية الجزائريـة هــو التعـديل الدســتوري الــذي تـم إجرائــه فــي 

 .2106،الى جانب التعديل الدستوري لسنة 72 2113نوفمبر ،  09

 :الرقابة على دستورية التنظيمات ( ج

 : نظيمات تشمل نوعين كما أشرنا سابقا فإن الت

المجال التنظيمي المستقل الذي يعود لـرئيس الجمهوريـة، بموجـب أحكـام المـادة 
مـــن نفـــس  011، وعمـــلا بأحكـــام المـــادة 0116مـــن الدســـتور الجزائـــري لعـــام  080/0

 .الدستور تنصب الرقابة الدستورية على هذا النوع من التنظيمات

فيـذي والـذي يخـتص بـه الـوزير الأول فـي أما النوع من التنظيمات وهو الجانـب التن
من الدسـتور،فالأمر هنـا يتعلـق بمراقبـة المشـروعية أمـام  080/2الجزائر حسب المادة 

القضـــاء الإداري ولـــيس أمـــام المجلـــس الدســـتوري،كون المرســـوم التنفيـــذي يســـتند علـــى 
 .قانون صوت عليه البرلمان 

ومبـررات اختصـاص القضـاء  وبالتالي فالرقابة تنصب على القانون وليس المرسوم
الإداري فــي هــذا المجـــال هــو أن الأمـــر يتعلــق بمخالفــة القـــانون أكثــر مـــن ممــا يتعلـــق 
بمخالفــة الدســتور، أمــا فــي حالــة مخالفــة القــانون للدســتور فــان الاختصــاص للعلــم هنــا 
يعود إلى المحكمة الدسـتورية وهـذا بعـد إخطـار مـن طـرف الجهـة المخـول لهـا دسـتوريا 

 . 73كمة الدستورية إخطار المح
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:"  74وفي هذا الإطار أكد الأمين العام السابق للمجلـس الدسـتوري احمـد بـن هنـي 
ـــه علـــى النصـــوص الكاشـــفة أو  أنـــه مـــن الأخـــرى أن يمـــارس المجلـــس الدســـتوري رقابت
المبينة للتنظيم المستقل على أن يمارسها على النصوص التـي تطبـق القـوانين الموافـق 

ن، لأن هــذه الأخيــرة تكشــف عــن الرقابــة الشــرعية أكثــر منهــا عليهــا مــن طــرف البرلمــا
 .عن الرقابة الدستورية

وبالتــالي فــان يتعلــق فــي هــذه الحالــة بمراقبــة الشــرعية أمــام القضــاء الإداري ولــيس 
أمـام المجلــس الدسـتوري لان المرســوم التنفيـذي محــل النظـر يســتند علـى قــانون صــوت 

بـــة الدســـتورية علـــى هـــذا القـــانون ولـــيس علـــى عليـــه البرلمـــان والأجـــدر أن تنصـــب الرقا
 " .المرسوم 

وأخيرا تجب الملاحظة في مجال اختصاص المجلس الدسـتوري لمراقبـة النصـوص 
التنظيميــة أن المجلــس الدســتوري لمراقبــة النصــوص التنظيميــة أن المجلــس الدســتوري 

المجـال  منذ إنشائه حتى اليـوم لا يراقـب هـذه النصـوص، وبالتـالي فـان مهمتـه فـي هـذا
تكــــاد تنحصــــر فــــي رقابــــة البرلمــــان كــــي لا يحتــــاج الاختصــــاص أو المجــــال الخــــاص 

 . 75بالسلطة التنفيذية 

  الرقابة الوجوبية  -:الفرع الثاني

الشكل من الرقابـة يشـمل أساسـا فئـة القـوانين العضـوية المنصـوص عليهـا  وهذا
  .البرلمانمن الدستور إلى جانب رقابة الأنظمة الداخلية لغرفتي  028في المادة 
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 الرقابة على القوانين العضوية -أ

ــــى  0116مــــن الدســــتور  081/2تــــنص المــــادة  يخضــــع القــــانون العضــــوي "عل
 . ."للدستور من طرف المحكمة الدستورية قبل،اصداره لمراقبة مطابقته

لزاميــة  يفهــم مــن هــذا لــنص أن الرقابــة علــى القــوانين العضــوية هــي رقابــة وجوبيــة وا 
وليست تلقائية ذلك أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتحريـك هـذا النـوع مـن الرقابـة، 

 .76ة والذي يلتزم بإحالة مشروع القانون العضوي قبل إصداره للمحكمة الدستوري

ولكـــن يجـــب فـــي هـــذا المجـــال التمييـــز بـــين رقابـــة المطابقـــة المنصـــوص عليـــه فـــي 
، وعليــه ذهــب جانــب 011ورقابــة الدســتورية الــواردة ذكرهــا فــي المــادة  081/2المــادة 

مـــن الفقـــه إلـــى القـــول أن المطابقـــة يقصـــد بهـــا وجـــوب التقيـــد العـــارم شـــكلا وموضـــوعا 
نصــا وروحــا، وبالتــالي فرقابــة  بأحكــام النصــوص الدســتورية ، حيــث لا يجــوز تخطيهــا

 : المطابقة على القوانين العضوية وجوبية وقبلية لكون هذه القوانين 

 إذا أن مجالها محدد على سبيلا الحصر : محددة الموضوع  -
تمييز هـذه القـوانين بطابعهـا التكميلـي للدسـتور لأنهـا تتنـاول موضـوعان تخـص  -

مؤسســـات الدولـــة وتنظيمهـــا وعملهـــا وكـــل مـــا يتعلـــق بالحيـــاة السياســـية والنظـــام 
 .المالي والأمن الوطني 

وعلــى هــذا الأســاس فــان موضــوعات رقابــة المطابقــة محــددة علــى ســبيل الحصــر 
 . 77م الدستوروبعد الخروج عن مجالها خرقا لأحكا

وعليــه يمكــن القــول أن رقابــة الدســتورية أوســع شــكلا ومضــمونا، حيــث أنهــا تشــمل 
القانون في مضمونه الموضوعي سواء كـان تشـريعيا أو تنظيميـا وهـذا تماشـيا مـع فكـرة 

 .المدلول المادي للقانون
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والــى جانــب ذلــك فــإن الاختصــاص التشــريعي العــادي، قــد يكــون مســتندا إلــى نــص 
يح أو استنتاجا، وهذا بسب ارتباط مواضيع عدة مع المصطلح الدستوري دستوري صر 

 .78المستعمل، وبالتالي يمتد في بعض الأحيان إلى التفاصيل  

 :رقابة المطابقة للأنظمة الداخلية لأنظمة فرفتي البرلمان  -ب 

تفصـل المحكمـة " علـى  0116من الدسـتور الجزائـري لسـنة  011/6تنص المادة 
ي مطابقـــة النظـــام الـــداخلي مـــن غرفتـــي البرلمـــان للدســـتور، حســـب الدســـتورية فـــ

 ". الإجراءات المذكور في الفقرة السابقة 

وبنــاء علــى هــذا الــنص تخضــع الأنظمــة الداخليــة لغرفتــي البرلمــان لرقابــة المطابقــة 
الوجوبيــــــة،وهي مثــــــل الرقابــــــة علــــــى القــــــوانين العضــــــوية ليســــــت تلقائيــــــة،إذ أن رئــــــيس 

ـــذي  ـــنهج الـــذي اعتمـــد الجمهوريـــة هـــو ال يقـــوم بتحريكهـــا،وهو بـــذلك يكـــون قـــد ســـاير ال
 .المؤسس الدستوري الفرنسي في هذا المجال

وبـــالنظر إلـــى الاســـتقلالية أو الحريـــة التـــي يتمتـــع بهـــا البرلمـــان بغرفتيـــه فـــي المـــواد 
أنظمتها الداخلية،فإن احتمـال تضـمين هـذه الأنظمـة أحكامـا مخالفـة للدسـتور أمـر وارد 

ظـا لهــذه الاســتقلالية مــن جهــة احتمــال التعــارض مــن جهــة أوجــب الدســتور الوقوع،وحفا
إخضاع الأنظمة الداخليـة للغـرفتين لرقابـة المطابقـة وهـذا قبـل الشـروع فـي العمـل بهمـا 

79 

، جــــاء  0116فــــي العمــــل بهمــــا،وعلى هــــذا النحــــو فــــإن الدســــتور الجزائــــري لســــنة 
لــى النظــام الــداخلي لكــل غرفــة واضــحا وفاصــلا فــي مســألة إلزاميــة و أســبقية الرقابــة ع

ـــة للمحكمـــة  فـــي البرلمـــان،و إلـــى جانـــب الإخطـــار الوجـــوبي مـــن قبـــل رئـــيس الجمهوري
 .الدستورية
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أين كانت هذه الفكـرة المتعلقـة بالرقابـة  0131وهذا بخلاف الوضع في ظل دستور
الإلزاميــة والســابقة التــي يمارســها المجلــس الدســتوري محــل غمــوض وجــدل كبيــر عنــد 

 .80قهاءبعض الف

 :من الدستور 142ج ــــــــــ الرقابة على الأوامر المتخذة بموجب المادة 

ـــى دســـتورية القـــوانين العضـــوية تمـــارس المحكمـــة  ـــة عل ـــة الوجوبي الـــى جانـــب الرقاب
 .الدستورية في الجزائر رقابة دستورية الأوامر التشريعية التي يتخذها رئيس الجمهورية

مـن الدسـتور علـى رئـيس الجمهوريـة أن  082/2وفي هذا المجال اشترطت المـادة 
يخطر وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر التي يتخذها،والتي تفصل فيـه 
فــــي أجــــل عشــــرة أيام،وبالتــــالي يتضــــح أن المحكمــــة الدســــتورية تمــــارس رقابــــة وجوبيــــة 

 .وسابقة على هذه الأوامر وهذا قبل عرضها على البرلمان ليوافق عليها

 الدفع بعدم الدستورية كآلية للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية: ع الثالثالفر 

،تـــم التأكيـــد علـــى أن المجلـــس الدســـتوري 2106فـــي ظـــل لتعـــديل الدســـتوري لســـنة 
يحتكــر مجــال الرقابـــة علــى دســـتورية القوانين،حيــث قــام المؤســـس الدســتوري الجزائـــري 

ممارســـة الرقابـــة اللاحقـــة علــــى ب 2113نقـــلا عـــن التجربـــة الدســـتورية الفرنســـية لســـنة 
دســتورية القــوانين مــن خــلال تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية كحــق يمارســه المــواطن 

 .81دفاعا عن حقوقه وحرياته

علــى نفــس التوجه،ولقــد أشــارت  المــادة  2121ولقــد أكــد التعــديل الدســتوري لســنة 
اردة بــالمواد فضــلا عــن  بعــض الأحكــام الــو  0116مــن الدســتور الجزائــري لعــام  019
الــذي يحــدد  06-03مــن القــانون العضــوي 28الــى  21والمــواد مــن  08و  08و  08

                                                           
80
 .  249سعيد بوالشعير ، المرجع السابق ، ص  
81
عرايسية أحمد،ضمانات تطبيق القاعدة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري،أطروحة دكتوراه في  

 .133ص/2121،الجزائر،2القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة علي لونيسي،البليدة
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 21و 21و 21و 08شروط  وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدسـتورية،الى جانـب المـواد 
،الى النظـام القـانوني للـدفع i82مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

 .بعدم الدستورية

 لضوابط الشكلية لممارسة الدفع عدم الدستوريةاأ ـــــــ 

تتمثل الضوابط الشكلية لممارسة الدفع بعدم الدستورية بشكل قـانوني فـي العناصـر 
 :التالية

 :ـــــ وجوب اثارة الدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية1

لقــد اشــترط المؤســس الدســتوري الجزائــري اثــارة الــدفع بعــدم الدســتورية أمــام احــدى 
ات القضـــاء علـــى مختلـــف درجاتهـــا بمـــا فـــي ذلـــك المجلـــس الدســـتوري أو المحكمـــة جهـــ

الدســـتورية فـــي عنـــد فصـــلها فـــي المنازعـــات الانتخابية،وبهـــذا الشـــرط تصـــبح المنازعـــة 
 .83الدستورية قائمة وغير مجردة لارتباطها بنزاع مطروح أمام الجهات القضائية

أمام كافة الجهات القضائية العادية وعليه يتضح بأن الدفع بعدم الدستورية يثار فقط 
والإدارية على المستوى الوطني وبمختلف درجاتها بمناسبة حكم تشريعي أو تنظيمي 
ينتهك حقوق وحريات يحميها الدستور يتوقف عليه مآل النزاع وفي مختلف مراحل 

 .84الدعوى

 

 
                                                           

،الجريدة 2117أكتوبر  19الدستوري الصادر بموجب المداولة المؤرخة النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  82 

 2117أكتوبر  14،بتاريخ  35الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 
83
عمار عباس  ،انفتاح القضاء الدستوري على تلمتقاضين ومساهمته في تنقية النظام القانوني من القوانين  

لجزائريةوفي الدساتير المغاربية،مجلة المجلس الماسة بالحقوق والحريات في الدساتير ا

 2113،الجزائر،19الدستوري،عدد،
 137عرايسية أحمد تقي الدين،مرجع سابق،ص 84
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 ــــ الدفع بعدم الدستورية يثيره أطراف الدعوى2

بعدم الدستورية كل من تأسس في الدعوى من اللذين يحق لهم يثير موضوع الدفع 
صفة ومصلحة في النزاع لأنه حق شخصي مقرر لفائدة المتقاضين وليس للمحكمة 

 03/06من القانون العضوي  12أن تفرضه على الأطراف عملا بأحكام المادة 
 .85وعليه لا يمكن اثارة الدفع من أي طرف خارج عن الخصومة

 الموضوعية لممارسة الدفع بعدم الدستوريةب ـ الضوابط 

  03/06من القانون العضوي 13من الدستور والمادة  019عملا بأحكام المادة    
لا يمكن قبول أو احالة عريضة الدفع بعدم الدستورية على الجهات المختصة،إلا اذا 

 : احترمت جملة من الضوابط 

 :أو التنظيمي المعترض عليهأن يتوقف مآل النزاع عن الحكم التشريعي ـــ 0

يتضح من خلال هذا الشرط أن النزاع القائم أمام قاضي الموضوع يتوقف حسمه    
في الحقيقة على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه من جانب أطراف 

 .الدعوى أو كل ذي مصلحة

 :ــ ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي متمتعا بالقرينة الدستورية 2

والمقصود بذلك ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المدفوع بعدم دستوريته قد   
سبق القضاء بتطابقه مع الدستور،في أسباب ومنطوق قرار صادر من المجلس 

الدستوري أو المحكمة الدستورية،ومعنى ذلك أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي 

                                                           
 .141نفس المرجع،ص 85
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ع الدستور يكتسب قرينة الدستورية ،أو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية بتطابقه م
 .86يسمى في الفقه الفرنسي براءة الدستورية

 :ماسا بالحقوق والحريات ــ أن يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي3

من الدستور أن اعمال الدفع بعدم الدستورية مرهون  019يتضح من نص المادة    
الحريات التي يضمنها الدستور بانتهاك الحكم التشريعي أو التنظيمي للحقوق و 

 .للطرف في الدعوى الذي أثار الدفع بعدم الدستورية بمناسبة الفصل فيها

ويعني ذلك أن القواعد الدستورية التي يمكن الاستناد اليها في الدفع بعدم الدستورية 
 .87هي القواعد الدستورية التي تضمن حقوق وحريات الأفراد

 :دستوريةـ جدية الدفع وتميزه بعدم ال4

ويبرز هذا الشرط أهمية كبيرة في مدى ارتباط الدعوى الفرعية بالحكم التشريعي أو 
التنظيمي من حيث حقيقة وجدية انتهاك  هذا الأخير للحقوق والحريات المثار بشأنه 

الدفع،حيث يعتبر شرط الجدية عامل أساسي وجوهري في تصفية الدفوع بعدم 
 .88الدستورية للفصل فيهاالدستورية الموجهة للمحكمة 

وعلى هذا الأساس يتعين على الجهة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية أن 
تتثبت من جديته،وذلك من خلال تبيانها لوجود تعارض بين الحكم التشريعي أو 

 .التنظيمي والنص الدستوري ولو ثبت ذلك من الظاهر

                                                           
 2113، دار النهضة العربية ،  القاهرة ، 2أحمد الغفلول ، الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي ، ط 86

 .225،ص
 .153نفس المرجع،ص 87
 .144عراسية أحمد تقي الدين،مرجع سابق،ص 88
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لم تكن بغرض التسويف أو تطويل والهدف من هذا الشرط هو ضمان أن اثارة الدفع 
أمد النزاع،بل كانت سببا ادعاء حقيقي بأن النص المدفوع بعدم جديته ينطوي مساس 

 بحق أو بحرية 
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